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 وهـي عنـد الفقهـاء حكـم . IQH  قضية كلية منطبقـة عـلى جميـع جزئياتهـا :القاعدة
 . IRH  ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها ,أكثري لا كلي

 أن الأولى تجمع فروعا من أبواب  ,والفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي
 فإنـه يجمـع  , بخـلاف الـضابط,» ليقـين لا يـزول بالـشك ا«   :فقهاء كقول ال ,شتى

 وكقــول , ISH » يــما إهــاب دبــغ فقــد طهــرأ«   :  كقولــه  ,فروعــا مــن بــاب واحــد
  .» فكل ما ملك به مما فيه عوض فللشفيع فيه الشفعة بالعوض «:  الشافعي

  , الفقهــاء معتــبرة عنــد جميــع , أساســية في التــشريع ,وهنــاك قواعــد كليــة عامــة
ــشارع ــرف ال ــن ط ــا م ــلى اعتباره ــدهم ع ــع عن ــدة  ,لحــصول القط ــور ا«  كقاع لأم

 . ITH  وإن كــانوا يختلفــون عنــد التطبيــق,» لمــشقة تجلــب التيــسير ا«  و,» بمقاصــدها 
 ولم يراعهـا الـبعض  ,وهناك قواعد خاصة راعاها بعض الفقهاء لقيـام الـدليل عنـده

  :ثلاثة مباحث الفصل إن شاء االله منكسرا على سيكون  , وعلى هذا التقسيم .الآخر
  . القواعد الكلية العامة :المبحث الأول

                                                 
  . لبنان , بيروت , دار السرور . باب القاف ,٧١ التعريفات للجرجاني صكتاب )١(
م نقـلا عـن ١٩٨٦هــ ١/١٤٠٦ دمـشق ط , دار القلـم ,٤١القواعد الفقهية لعـلي أحمـد النـدوي ص )٢(

 . هـ١٣٥٧:  , ط دار الطباعة العامرة ١/٢٢للحموي » غمز عيون البصائر , شرح الأشباه والنظائر«
 حـديث  : وقـال , والحديث رواه الترمذي في سـننه ,٥٢ــ ٤٦ الفقهية لعلي الندوي صينظر القواعد )٣(

  . )١٧٨٢ رقم الحديث  , باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت ,كتاب اللباس( حسن صحيح 
 وهـي هـذه القواعـد  , جميع مسائل الفقه ترجع إليها , لقد زعم الشافعية أن هناك قواعد خمسا :قلت )٤(

 ينظـر الأشـباه والنظـائر في  . والأمـور بمقاصـدها , اليقـين لا يـزول بالـشك :إليها  مضاف ,ثالثلا
  .م١٩٥٩ ــ ـه١٣٧٨/ الحلبي  قواعد وفروع فقه الشافعية للسيوطي مطبعة
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  . القواعد الخاصة :المبحث الثاني
  . الضوابط الفقهية :المبحث الثالث
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  .لتيـسير والمشقة تجلـب ا , والعادة محكمة , الضرر يزال :وأمثل لها بثلاث قواعد
  : وهـي , وإن كانت تتعارض كثيرا مع مبـدأ الاحتيـاط ,وأضيف إلى ذلك قاعدة رابعة

  .اليقين لا يزول بالشك
_<{{Ù]ˆè<…†–Ö]<V<<< <

 , IQH »لا ضرر ولا ضرار  «:  أصــل هــذه القاعــدة قولــه عليــه الــصلاة والــسلام
 . IRH  »أنه لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء ب«  وفسر

 ويتوسـع فيهـا ـــ كما يراعيهـا سـائر الفقهـاء ــقاعدة المهمة يراعيها ابن أبي ليلى هذه ال
 . ISH  ويتجلى هذا التوسع خاصة في مسائل من كتاب الشفعة ,توسعه في المصلحة المرسلة

 وأن هـذا الثبـوت يـراه كثـير مـن , ITH فالمعلوم أن الـشفعة ثابتـة بالـسنة والإجمـاع
 لكـون الـشفيع , IUH  وقد يسميه الحنفية استحـساناــياس الفقهاء جاء على خلاف الق

 ويجبره على المعاوضة بـالثمن الـذي اشـترى بـه  ,يأخذ ملك المشتري من غير رضائه
 مـن  , لروايـة مـسلم , محلـه البيـع , وأن النص الذي جاء في إباحة الشفعة ,الشقص

                                                 
  .سبق تخريجه في هامش المسألة الثامنة من كتاب الشفعة )١(
 عبــد العزيــز محمــد  : باعتنــاء ,٨٥بــن نجــيم صالأشــباه والنظــائر عــلى مــذهب أبي حنيفــة الــنعمان لا )٢(

  .م١٩٦٨/ ه ١٣٨٧  , القاهرة , مؤسسة الحلبي ,الوكيل
  .الشفعة راعى فيها ابن أبي ليلى رفع الضرر والعدل )٣(
  .٥/٣٠٨المغني  )٤(
 وقـال بـأن وجـوب الـشفعة مجمـع  , وأنكر ذلك أبو بكر الجـصاص .٢/٤٢الاختيار لتعليل المختار  )٥(

 وهـذا هـو الـصواب إن شـاء  : قلـت . إنه استحسان : لا يقال , أصل من الأصول المقطوع بها ,عليه
  .االله
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 , IQH  ربعـة ,تقسم بالشفعة في كل شركة لم  F قضى رسول االله «:  حديث جابر قال

 فإذا  , وإن شاء ترك , فإن شاء أخذ , لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ,حائطأو 
 وقال ابن  , ولذلك قصر أبو حنيفة الشفعة على البيع. IRH »باع ولم يؤذنه فهو أحق به 

 فـيما بيـع مـن  : على إثبات الشفعة للشريك الـذي لم يقاسـم« أجمع أهل العلم  :المنذر
 . ISH »حائط  أو دار أو رضأ

والمعلوم كذلك أن المعنى في إباحـة الـشفعة رفـع الـضرر الـذي يتوقـع أن يلحقـه 
  .الشريك الذي يريد أن يبيع نصيبه بشريكه

وإذا رجعنــا إلى البــاب الــسابق وتفحــصنا الفتــاوى الخاصــة بالــشفعة التــي نقلهــا 
  :لذي يتوقع أن يلحق الشريكالفقهاء عن ابن أبي ليلى نلاحظ أنه راعى رفع الضرر ا

 , ITH  وذلـك لـيس ببيـع , في أنـه أوجـب الـشفعة في الـصداقــ مثلا ــيتجلى ذلك 
  . لأن الضرر الذي يحصل بالبيع حاصل بذلك ,وأوجبها في الهبة وليست ببيع أيضا

لا ) أي الـضرر ( وذلـك  «:  قال السرخسي ناقلا بعض ما علل به ابن أبي لـيلى قولـه
 فتجب له الشفعة متى تجدد الملك للجار الحادث بأي  ,ختلاف سبب الملكيختلف با
 وإنـما  , فالملـك لا يتجـدد بـه , إلا المـيراث ,وصـية أو صـدقة أو  من هبة :سبب كان

 ثم يدفع الضرر عن نفسه بالأخـذ عـلى وجـه لا  ,يبقي الوارث ما كان ثابتا للمورث
 بمقابلتـه عوضـا فعليـه قيمـة ذلـك  فـإن كـان المتملـك دفـع ,يلحق الضرر بالمتملـك

 لأن الـضرر بـذلك ينـدفع  ,العوض وإن لم يدفع بمقابلته عوضا فعليه قيمة ما يأخذ
                                                 

  . المنزل والحائط والبستان :الربعة )١(
  .١٦٠٨ ح  , باب الشفعة , كتاب المساقاة ,ينظر صحيح مسلم )٢(
  .٥١٢ ف١٠٨الإجماع ص )٣(
 , ٢/١٢٧وينظـر المعونـة . في إبعـاد الـضرر وتحقيـق العـدل ويأخذ الشقص بقيمته , لا بمهر المثل مبالغـة  )٤(

  .٤٤٤والكافي ص
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 . IQH » عنه

 لأنه في معنى الشريك عنده من كون الـضرر قـد يلحقـه  ,وأوجب الشفعة للجار
  .أيضا

 قلـت  بـل هـو كـما ,ومراعاة هذا الأصل لا يقتصر عند ابن أبي لـيلى عـلى الـشفعة
 . IRH  ويراعيه في أبواب مختلفة من أبواب المعاملات وغيرها كالعتق ,يتوسع فيه

   .وبرجوعك إلى فتاواه في الباب السابق تتحقق من ذلك
فـإن كانـت دار بـين  «:  ومن الأمثلة خارج موضوع الشفعة مـا جـاء في المبـسوط

راد صـاحب الكثـير  فـأ , ولأحدهما فيهـا بعـض قليـل لا ينتفـع بـه إذا قـسم ,رجلين
 وقـال ابـن  . وإن أبى ذلك صاحب القليـل عنـدنا ,بينهم)  القاضي (القسمة قسمها 
 وكذلك إن كان سائر الشركاء لا ينتفعون بأنصبائهم  . لا يقسمهما :أبي ليلى رحمه االله

 فإنـه يقـسمها بيـنهم; وإن كـان الطالـب صـاحب  ,إلا هذا الواحد الطالب للقـسمة
 وعـلى قـول ابـن أبي لـيلى  . إذا كان هو لا ينتفع بنصيبه بعد القـسمةالقليل لم يقسمها

 لا يقسمها عند إباء بعضهم إلا إذا كان كل واحد منهم ينتفع بنـصيبه بعـد  :رحمه االله
 والمعتبر في القسمة المعادلة  ,القسمة; لأن المقصود بالقسمة تحصيل المنفعة لا تفويتها

 فهـذه قـسمة  ,ان بعضهم لا ينتفع بنصيبه بعد القـسمة فإذا ك ,بين الشركاء في المنفعة
 كما لو كان الطالب من لا ينتفـع  , والقاضي لا يجبر الشركاء على مثله ,تقع على ضرر

 . ISH » بنصيبه بعد القسمة
 وبـه  .فكل قسم يدخل على أحد الشركاء ضررا دون الآخر فإنـه لا يقـسم بيـنهم

                                                 
 .١٤/١٤٠المبسوط  )١(
الأمـة ورفـع  أو  حيث تجده حرصه عـلى تقـديم مـصلحة العبـد ,راجع كتاب العتق والمكاتب والمدبر )٢(

  .الضرر عنهما واضحا
  .١٥/١٣المبسوط  )٣(

o b e i k a n d l . c o m



î×éÖ<êe_<àe<à·†Ö]<‚fÂ<àe<‚Û¦<Ý^Úý] TWTTWT
  . IQH قال أبو ثور

 وأن الـضرر قـد يلحـق الـشريك  , مـن أن الـشفيع لا يتـضررلكن عنـدما يتحقـق
 وهكذا تجده يحدد مدة ثلاثة أيام فقط لمن يعلـم  .المشتري يراعي مصلحتهما أو البائع

يحتــاج الــشفيع إلى النظــر   : وابــن أبي لــيلى كــان يقــول«:   قــال السرخــسي .بالــشفعة
  ,يتـضرر بـه أو  , الـشفعة فـلا يطلـب ,والتأمل حتى يعلم أنه ينتفع بجوار هذا الجار

 فيجعل لـه مـن المـدة  , ومثل هذا لا يوقف عليه إلا بالتأمل فيه مدة ,فيطلب الشفعة
 . IRH »ثلاثة أيام بمنزلة خيار الشرط 

 ثم يعلم أن  , كما نجده لا يوجب الشفعة لمن يخبر أن الثمن بكذا فيسلم الشفعة ــ
 ISH » الــشفعة ورضي بمجــاورة لأنــه أســقط حقــه بعــد مــا وجبــت لــه«  ,الــثمن أقــل

  . إذ رضاه بمجاورته دليل على أنه لا يتضرر بترك الشفعة ,المشتري الجديد
 ولا  ,لأن الـصبي لا يمكنـه الأخـذ«  , وتجده كذلك لا يوجب الشفعة للصغير ــ

  لأن , ولـيس للـولي الأخـذ , لما فيه من الإضرار بالمـشتري ,يمكن انتظاره حتى يبلغ
 . ITH »العفو لا يملك الأخذمن لا يملك 

 يلــزم ابــن أبي لــيلى  , وفي حالــة مــا إذا بنــى المــشتري في الــشقص الــذي اشــتراه ــــ
 لأن في قلــع البنــاء إضرارا  ,الــشفيع أن يعطيــه قيمــة بنائــه إذا أراد أن يأخــذ بالــشفعة

  .بالمشتري
 ولم  ,هـا أن الرجل إذا أعار الرجـل أرضـا يبنـي في : ومن الأمثلة خارج الشفعة ــ

 الـذي  : فإن ابن أبي ليلى كان يقول , ثم بدا له أن يخرجه بعد ما بنى فيها ,يؤقت وقتا
                                                 

  .١٧٩٦ ف ٢/٤٣٠الإشراف  )١(
  .١٤/١١٧المبسوط  )٢(
  .١٤/١٠٥المبسوط  )٣(
  .٥/٣٣٩المعني  )٤(
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  . IQH  والبناء للمعير ,أعاره ضامن لقيمة البنيان

 والله الحمـد  , وبـه يـتم الكـلام عـن هـذا الأصـل .فالضرر عنده لا يـزال بالـضرر
  .والمنة

<h{{íÛÓ¦<ì^ÃÖ]<<V< <

يــستقر في النفــوس مــن الأمــور المتكــررة المقبولــة عنــد الطبــاع العــادة عبــارة عــما 
 . IRH السليمة

 كالنصوص  , إذ جاءت نصوص تؤيده ,والأخذ بهذه القاعدة لا خلاف فيه
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  Fيحكم عادة الناس وعرفهم في كثـير مـن الأمـور كقولـه   Fوكان رسول االله 

        :   قـال , وهل تأخذ مـن مالـه دون علمـه ,لامرأة سفيان حينما شكت له شح زوجها
 . ISH »ي ما يكفيك وولدك بالمعروف ذخ «

 ومعارضــة  ,إنـما الخـلاف يحـدث حـين تطبيـق هـذه القاعـدة عـلى بعـض المـسائل
   .القياس لها أو النصوص الظنية

                                                 
  .٧/١٤٥اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
  .٩٣ينظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص )٢(
  .٧١٨٠ وكتاب الأحكام  ,٥٣٦٤  :ينظر صحيح البخاري كتاب النفقات )٣(
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 بـل صرح  ,مسائل من فتـاواه وأقـضيتهأما ابن أبي ليلى فقد اعتبر هذه القاعدة في 

 وذلك في مـسألة مـن  ,السرخسي في المبسوط عنه أن الثابت بالعرف كالثابت بالنص
َ وهي إذا أعطى الرجل الرجل متاعا يبيعه لـه ,كتاب المضاربة  ولم يـسم بالنقـد ولا  ,ُ

 يدفعها  ,لمتاع فإن ابن أبي ليلى يرى أن البائع ضامن لقيمة ا , فباعه بالنسيئة ,بالنسيئة
لإنسان إنما يـأمر غـيره ا«  أن ــ على ما في المبسوط ــ ومن جملة ما استدل به  .إلى الآمر

 والثابـت  .للإنفـاق عـلى عيالـه أو  , إمـا لقـضاء الـدين ,ببيع متاعه لحاجته إلى الثمن
  , ولو صرح بهذا للوكيل كان هـو مخالفـا في بيعـه بالنـسيئة .بالعرف كالثابت بالنص

 . IQH »كذلك إذا ثبت بالعرف ف
  , الأمـر مطلـق : ولكنـا نقـول«:   قال السرخسي ,ومن الفقهاء من يخالفه في هذا

 والعـرف لا  ,فتقييده بالبيع بالنقد يكون زيادة; ومثل هذه الزيادة لا تثبت إلا بـدليل
  , لأن الإنسان قد يأمر غـيره بـالبيع للاسـترباح , فالعرف مشترك ,يصلح مقيدا لهذا

 . IRH » والربح إنما يحصل أكثره بالبيع بالنسيئة
وبرجوعك إلى مبحث الاستحسان في الفقرة الخاصة بالاستحسان بالعرف يتبين 

  . بإيراد الأمثلـةــ إذن ــ فلا نطيل الكلام  ,لك كيفية اعتبار ابن أبي ليلى لهذه القاعدة
  .واالله الموفق للصواب

q{<{{ŠéjÖ]<g×Ÿ<íÏ¹]<<V< <

 © ¨ §﴿  :لأصل في هذه القاعدة آيات وأحاديث كثيرة منها قوله تعالىا
ª « ¬ ® ¯ ﴾ ]وقولــه تعــالى, ]١٨٥:البقــرة :  ﴿z { | } ~ 

  . ISH ]٧٨:الحج[ ﴾ ¡¢ �
                                                 

  .٣٠/١٣٧المبسوط  )١(
  .٣٠/١٣٧المبسوط  )٢(
  .٢٦٥ والقواعد الفقهية لعلي أحمد الندوي ص ,٧٥ الأشباه والنظائر لابن نجيم صينظر )٣(

o b e i k a n d l . c o m



î×éÖ<êe_<àe]<Ùç‘_< <TWWTWW
 وذكر ابن نجـيم أن . IQH ويتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته

  , والعـسر , والنـسيان , والإكـراه,  والمرض , السفر :أسباب التخفيف في الشرع سبعة
  . والنقص ,وعموم البلوى

 وإنما قـد يتوسـع فيـه الـبعض في  ,أما الأخذ بهذه القاعدة فمتفق عليه عند العلماء
 وأنا ناقل لك بعض الجوانب التي راعى فيها ابـن أبي لـيلى هـذه  .جانب دون جانب

  :الأصل
  :الإكراه  ــ ١ 
 لو كان لرجل على رجل مال  : حتى قال , اعتبار الإكراه توسع ابن أبي ليلى فيــأ  

  , له أن يرجـع فيـه : ثم ظهر بعد ,فتغيب عنه المطلوب حتى حط عنه الطالب بعضه
 فإنه كان لا يتمكن من خـصمه ليـستوفي منـه كـمال  ,لأنه كان مضطرا في هذا الحط «

  , كـما ينعـدم بـالإكراه , وبهذا النوع من الضرورة ينعدم تمام الرضا منه بـالحط .حقه
وبهـذا  , IRH » فكذلك هنـا  ,فكما أنه لو أكره على الحط لم يصح حطه لعدم تمام الرضا

 . ISH القول أخذ أبو يوسف
 متمكن مـن أن « فإن الطالب  ,ّإلا أن الإكراه المراعى هنا غير مسلم لابن أبي ليلى

  . ITH »  فالتأخير لا يفوت شيئا من حقه ,يصبر إلى أن يظهر خصمه
 ولا يكـون هـذا مـن معـاني  , لـه أن يرجـع فـيما حـط عنـه« ليس  :وقال الشافعي

 لأن الإكراه موضوع عن العبد فيما بينه وبين  ,الإكراه التي نطرحها عمن أكره عليها
 ويعـدى عليـه في  , قد كان يظهر له بعـد التغيـب , وليس هذا إكراها ,االله وفي الحكم

                                                 
 . ٧٥الأشباه والنظائر لابن نجيم ص )١(
  .١٣٤/ ٣٠المبسوط  )٢(
  .٧/١٠٧ينظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(
  .٣٠/١٣٤المبسوط  )٤(
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 . IQH » عنه ولم يغب  ويظن أنه غاب ,التغييب

  ,أقـر بـدين أو  ,باع بيعا أو  , من الأمثلة كذلك أن الرجل إذا صالح الرجلــب 
 أقبل البينة عـلى  : فإن ابن أبي ليلى كان يقول ,فأقام البينة أن الطالب أكرهه على ذلك

 . IRH  وأرد ذلك عليه ,الإكراه
ـــج  ــيلى كــذلكـ ــن أبي ل ــال اب ــوب إذا صــالح الرجــل ال : وق   ,طالــب عــن المطل

  .» لأن المطلــوب متغيــب عــن الطالــب  ,الــصلح مــردود«والمطلــوب متغيــب فــإن 
 . ISH وكذلك قال فيما لو أخر عنه دينا عليه وهو متغيب

 وإذا صـالح الرجـل «:   قـال الـشافعي ,ونازعه أبو حنيفة والشافعي هـذا الـرأي
 فـذلك  , وهـو غائـب, أنظـره صـاحب الحـق أو  , والمصالح عنه غائب ,عن الرجل
لأن هـذا لـيس مـن معـاني   , ولا أبطـل بالتغيـب شـيئا أجيـزه في الحـضور ,كله جائز

 . ITH » الإكراه الذي أرده
  :عموم البلوى ــ ٢

 وجهـه عمـوم . IUH  ويرعـى منـه , لا بـأس أن يحـتش مـن الحـرم :قال ابـن أبي لـيلى
 . IVH  الدواب من خارج الحرم فإنه يشق على الناس حمل علف , والضرورة فيه ,البلوى

 ولا بأس أن يرعى «:   قال الشافعي ,يرى ابن أبي ليلى هذا رغم الأثر الوارد في ذلك
 الذي حـرم رسـول  لأن , ولا خير في أن يحتش منه شيء ,نبات الحرم شجره ومرعاه

  , والاخـتلاء الاحتـشاش نتفـا وقطعـا . من مكة أن يختلى خلاها إلا الإذخر Fاالله 
 . IWH »  ولم يحرم أن يرعى ,رم أن يعضد شجرهاوح

                                                 
 .٧/١٠٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
  .٧/١١٩اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤ــ ٢(

  .٧/١٥٤السابق  )٥(    
  .٤/١٠٤المبسوط  )٦(
  .٧/١٥٤اختلاف أبي حنيفة وأبي ليلى في الأم  )٧(
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  : النسيانــ ٣

 في شـهر  , وهـو لا يعلـم بـه ,قال ابن أبي ليلى في رجـل تـسحر وقـد طلـع الفجـر
 قياسـا عـلى  , لم يفـسد صـومه : ثم تبين أن تسحره كـان بعـد طلـوع الفجـر ,رمضان
  . IQH الناسي

 إذ  , وهو الاحتيـاط , العباداتوهذا القياس يعارضه أصل آخر معتبر لا سيما في
  . واالله أعلم ,كان بإمكانه أن يتحرز عن التسحر حتى يتيقن عدم طلوع الفجر

 ومن أراد المزيد فليراجع المسائل المتعلقة بالشركة وجـواز  .ولنكتف بهذه الأمثلة
  . واالله الموفق إلى الصواب .المزارعة من الباب السابق

<{{ÔÖ^e<Ùæˆè<÷<°ÏéÖ]<V<< <

 أنـه شـكا إلى  :دليل هذه القاعدة مـا رواه البخـاري عـن عبـاد بـن تمـيم عـن عمـه
 ـــ لا ينفتل  : فقال , الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة  :Fرسول االله 

 وهـذا «:   قـال الأمـام النـووي. IRH يجـد ريحـا أو  حتى يـسمع صـوتاــلا ينصرف أو 
 وهـي أن  , وقاعـدة عظيمـة مـن قواعـد الفقـه ,الحديث أصـل مـن أصـول الإسـلام

 ولا يضر الشك الطـارئ  ,الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك
 وقرر الـسيوطي في الأشـباه والنظـائر أن هـذه القاعـدة تـدخل في جميـع . ISH »عليها 

  .ITH أبواب الفقه
 هـذه قاعـدة مجمـع «:  قـال  ,ونقل القرافي اتفاق العلماء على مراعاة هذه القاعـدة

                                                 
  .٣/٥٥المبسوط  )١(
 وينظـر صـحيح  .١٣٧ باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن ح , كتاب الوضوء ,صحيح البخاري )٢(

 . ٣٦١ , باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك , حمسلم
 , ١/٣٩وينظـر مغنـي المحتـاج مـع نـص المنهـاج  . ٣٦١شرح النووي على صحيح مسلم , عند الحديث  )٣(

  .٥٦ ص  :والأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان لابن نجيم
  .ـه١٣٧٨/ م١٩٥٩ ط  . مصر , مطبعة الحلبي ,٥١لنظائر ص ينظر الأشباه وا)٤(

o b e i k a n d l . c o m



î×éÖ<êe_<àe<à·†Ö]<‚fÂ<àe<‚Û¦<Ý^Úý] TXPTXP
 . IQH » وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه ,عليها

 لأسـباب في ذات  ,لكن الخـلاف يحـدث عنـد تطبيـق هـذه القاعـدة عـلى الفـروع
 . IRH لأدلة خارجية عنه أو  ,النص محل الفرع

جه في الأخـذ  توضح منه ,ونحن هنا نورد نماذج من فتاوى ابن أبي ليلى وأقضيته
  : وباالله التوفيق ,بهذه القاعدة

 ورواه  , امرأة المفقود لا تنكح أبدا حتى يأتيهـا يقـين وفاتـه عنـد ابـن أبي لـيلىــ ١
  , وأبـو حنيفـة , والـشافعي في الجديـد , والثـوري , وبه قال ابن شبرمة, ISH عن علي
  .وصاحباه

  : وعليـه ,لا يثبت موتـه إلا بيقـين ف ,وجه الأخذ بهذه القاعدة أن حياته ثبتت بيقين
  .فعصمته باقية عليها

 إذ أن عــدم الــسماح لامــرأة المفقــود  ,إلا أن مراعــاة هــذه القاعــدة هنــا محــل نظــر
لحــرج ا«  و,» لــضرر يــزال ا«  و , ويوقعهــا في حــرج بــين ,بالنكــاح يلحــق ضررا بهــا

  . والزوجة المنتظرة ,د من مخرج يحقق مصلحة الزوج المفقوــ إذن ــ فلا بد . »مرفوع 
 فلم تدر أين هـو? فإنهـا تنتظـر أربـع  ,يما امرأة فقدت زوجهاا«   :ولهذا قال عمر 

 .IUH  وأبو حنيفة, ITH  وبه أخذ مالك . » ثم تحل , ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ,سنين
                                                 

 باعتنـاء محمـد  , بيروت لبنان , دار المعرفة , تحت الفرق بين قاعدتي الشرط والمانع ,١/١١١الفروق  )١(
  .٣٢٧ وينظر القواعد الفقهية لعلي أحمد الندوي ص .رواس قلعه جي

نـد أبي حنيفـة أنـه متـى عـرف ثبـوت الـشيء مـن لأصـل عا«   :١٧قال الدبوسي في تأسيس النظر ص )٢(
 كمـن يتـيقن الطهـارة  ,طريق الإحاطة والتيقن لأي معنـى كـان فهـو عـلى ذلـك مـا لم يتـيقن بخلافـه

  , لكن مالكا يخالفهما . ويوافق الشافعي أبا حنيفة في هذا الفرع.» وشك في الحدث فهو على طهارته 
  .لأصل الاحتياط في العبادة

  .١٢٣٣٢ رقم  ,٧/٩٠صنف ينظر الم )٣(
  . باب عدة التي تفقد زوجها , كتاب الطلاق ,٢/٥٧٥ينظر الموطأ  )٤(
  .٤٢٦ وينظر الأشباه والنظائر لا بن نجيم ص .١١/٣٥ينظر المبسوط  )٥(
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  , معهـود في الـشرعـــ أي دفع الضرر عن الزوجة ورفع الحرج عنهـا ــوهذا المقصد 

 b c d e  f g h ji k﴿  :د قــال ســبحانه وتعــالىفقــ
l m n     o qp ﴾ ]والتــي تفقــد زوجهــا. ]١٢٩:النــساء ,  

  . بل أولى , في معنى المعلقة :حتى لم يظهر له أثر
كذلك ترى الفقهاء يحكمون بالتفريق بين العنـين وامرأتـه بعـد مـضي سـنة لـدفع 

  . واالله أعلم .أولى  أو وامرأة المفقود في معناها. IQH الضرر عنها
 حتـى  , دون أن يغسل رجليه , من نزع خفيه بعد المسح عليهما فطهارته باقيةــ ٢

 . IRH  وحدث ابن أبي ليلى بذلك عن الحكم عن إبراهيم .يحدث حدثا ينقض الوضوء
 ـــ إذن ـــ فطهارته  ,وجه الأخذ بهذه القاعدة أن طهارة لابس الخف ثبتت باتفاق

 هـل يبقـى عـلى طهـارة أم لا; فهـذا  ,م اختلف الفقهاء بعد نـزع الخـفثابتة بيقين; ث
 فوجه قول ابن أبي لـيلى ومـن «:   قال ابن عبد البر .الاختلاف لا يزيل ذلك الاتفاق

 ,  وقد كان على طهارة تجب لـه الـصلاة بهـا , أن نزع الخف ليس بحدث: ISH قال بقوله
 . ITH »  فلا يزيل اختلافهم طهارته ,ثم اختلفوا

 فأقر أحدهما بحق صاحبه بعد ما قامـا مـن  , إذا اختصم رجلان عند القاضيــ ٣
 لا إقرار  : فإن ابن أبي ليلى كان يقول , وهو يجحد , وقامت عليه البينة بإقراره ,عنده

 وكان لا يقبل البينة على الإقرار . IUH  ولا صلح لهم إلا عندي ,لمن خاصم إلا عندي
                                                 

  .١١/٣٥ينظر المبسوط  )١(
يقـارن بـما في  و ,٢٢٤٦ ف ٢/٢٥٣ والاستذكار  ,٧/١٥٠اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(

  .٤٥٨ ,١/٤٥٧الأوسط لابن المنذر 
ــادة ,كالحــسن )٣( ــن حــرب , وقت ــة المجتهــد  .١/٢٨٨ الاســتذكار . ,  وداود , وســليمان ب  وينظــر بداي

١/١٦. 
  .٢٢٧١ ف٢/٢٥٤الاستذكار  )٤(
  .٣٠/١٤٦المبسوط  )٥(
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 لأن القاضي سمع إنكـار الخـصم وصـار لـه في  : قال ,ا من عندهوالصلح بعد ما قام

 .IQH  فكيف يسمع البينة على ما يعلم يقينا بخلافه ,ذلك علم يقين
 إذا كـان علـم  : قولـه« قـال الـسر خـسي  .وابن أبي ليلى منازع في هذا الاسـتدلال

 إلا بطريـق  ولكن بقاءه على ذلـك الإنكـار غـير معلـوم للقـاضي , نعم : قلنا, إنكاره
 . IRH »  والبينة أقوى من استصحاب الحال ,استصحاب الحال

 ويمكن أن نورد هنا رأى ابن أبي لـيلى في أن الأمـة إذا عتقـت تحـت الحـر فـلا ــ ٤
 فـلا يفـسخ  , ونعلل ذلك بأن عقد الأمة تحـت الحـر متفـق عـلى صـحته, ISH خيار لها

  .ITH بأمر مختلف فيه

                                                 
 وإنما الظـن الراجـع  ,لقطع وهذا يفيد أن من مذهبه أن الشهادة لا تفيد ا : قلت .٣٠/١٤٦المبسوط  )١(

  .واالله أعلم
  .٣٠/١٤٦المبسوط  )٢(
  .٧/١٦٥اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(
  .٥/١٣١ وينظر كذلك الأم  .٥٢٨٠  : عند الحديث١٠/٥١١ينظر فتح الباري )٤(
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אא 
çÏÖ]í‘^¤]íéãÏËÖ]‚Â] 

  . دون بعضــ ومنهم ابن أبي ليلى ــوالمراد بها القواعد المعتبرة عند بعض الفقهاء 
 قد يستنتج قواعد  , والمطالع لفتاواه في الباب السابق . نذكر طائفة منها ,وهي كثيرة

  : فأقول وباالله التوفيق . وفوق كل ذي علم عليم , والناس درجات ,أخرى غير هذه
]ì^ãÖ^Ò<…]†ÎýV<< <

 كـما لا تقطـع إلا  , وعلى هذه القاعدة لا تقطـع يـد الـسارق حتـى يقـر مـرتينــ ١
 . IQH بشاهدين

 . IRH  وعند ابن أبي ليلى أن الزاني المقر لا يقام عليه الحد حتى يقر أربع مراتــ ٢
 لـيلى  أربع مرات في مقام واحد عند القاضي فإن ابن أبيى إذا أقر الرجل بالزنــ ٣

  :   قال الشافعي ناصرا قول ابن أبي ليلى رادا عـلى أبي حنيفـة . أقيم عليه الحد :كان يقول
فسواء  وإذا أقر الرجل بالزنا ووصفه الصفة التي توجب الحد في مجلس أربع مرات «

 قياسا , ISH  إن كنا إنما احتجنا إلى أن يقر أربع مرات ,هو والذي أقر به في مجالس متفرقة
 فالذي لم يقم عليه في أربع مرات في مقـام واحـد وأقامهـا عليـه في  , أربعة شهودعلى

 لأنه يزعم أن الـشهود الأربعـة لا  , ترك أصل قوله : في مقامات مختلفة ,أربع مرات
 . ITH » يقبلون إلا في مقام واحد

                                                 
  .٢/٤٢٧ والجصاص  ,١/٥٠٧ والإشراف  ,٧/١٥٩اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
  .١٠٧٥ ف ١٧ ,٢/١٦الإشراف  )٢(
ن كنا إنما إ«   : ولذلك قال هنا .لنتذكر أن رأي الشافعي أن الزاني إذا أقر مرة واحدة وجب عليه الحد )٣(

 .  »لخ إ ...احتجنا
  .٧/١٣٢اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤(
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إلى هـذا  IQH ولقد أشار السرخسي الحنفي في سياق بعض ردوده على ابـن أبي لـيلى

  , ولهذا يـشترط فيـه عـدد الأربـع ,الإقرار بالزنى في معنى الشهادة «:   قال ,لأصلا
 وكما أن الشهادة التي تقوم في غـير مجلـس القـضاء  .ويصح الرجوع عنه بمنزلة الشهادة

 . IRH  » فكذلك الإقرار عند غير القاضي لا يجوز إقامة الحد به  ,لا يقام بها الحدود
 وهـي  , كله هو إثبات قاعدة فقهية يقول بهـا ابـن أبي لـيلىوما يهمنا نحن من هذا

  . والله الحمد والمنة .»لإقرار كالشهادة ا« أن 
^fÃÖ]<ÑçÏ<±^Ãi<]<ÑçÏu<jÃè<äÞ_<î×éÖ<êe_<àe]<‚ßÂ<Ø‘ù]J<< <

  :من فروع هذا الأصل
التـي  واعتـبره بـالحقوق  . أن ابن أبي ليلى كان يقبل التوكيل باسـتيفاء الحـدودــ ١

 . ISH هي مختصة بالعباد كالديون وغيرها
 .ITH  أن التقادم لا يسقط الحدود قياسا على حقوق العبادــ ٢
 وشـهد آخـران عـلى  ,أن ابن أبي ليلى قال في شاهدين شـهدا عـلى رجـل بـمالــ  ٣

 لأنهـما  , وتبطل شهادة الأولين , إنه تقبل شهادتهما :شاربا خمر أو الأولين أنهما زانيان
 . IUH أنشآ عليهما حقا الله تعالى فصار كما لو أنشآ حقا للعباد

á^Û–×Ö<gqçÚ<Æ<ØéãrjÖ]V<< <

ـــ ١  وعنــده وديعــة  , مــن فــروع هــذا الأصــل أن الرجــل إذا مــات وعليــه ديــنـ
                                                 

 فابن أبي ليلى خلافـا لأبي حنيفـة يـرى أن  ,ربع مراتبالضبط في مسألة الإقرار بالزنا عند غير قاض أ )١(
  .٧/١٣٢ ينظر المصدر السابق  .عليه الحد

  .٣٠/١٥٢ينظر المبسوط  )٢(
 والإشراف  ,١٢٦ ـــ ٧/١٢٥ واخـتلاف أبي حنيفـة وابـن أبي لـيلى في الأم  ,١٠٥تأسيس النظـر ص )٣(

  .٣٠/١٤٩ ويقارن بما في المبسوط  ,٢/٤٥٤
  .١٠٥صتأسيس النظر  )٤(
  .١٣١ ــ ٧/١٣٠ وينظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  .١٠٥السابق ص )٥(
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 وإن لم تعـرف ,  فإن عرفت بأعيانها فأربابها أحق بها من الغر ماء ,ومضاربة وبضاعة

 الغرمـاء أحـق بجميـع التركـة دون أصـحاب الوديعـة  :لبأعيانها فإن ابن أبي ليلى قا
 لأن الوديعـة «:   جاء في اختلاف أبي حنيفـة وابـن أبي لـيلى. IQH والمضاربة والبضاعة

 . IRH » وليس بشيء بعينه  ,شيء مجهول
َ ومن فروعها أيضا أنه إذا استودع الرجل الرجل الوديعة فجـاء آخـر يـدعيها ــ ٢ ُ
  , وأبى أن يحلـف لهـما , لا أدري أيكما استودعني هذه الوديعة:  فقال المستودع ,معه

  ,لـيس عليـه شيء« المـستودع  : فإن ابن أبي ليلى كـان يقـول ,وليس لواحد منهما بينة
أي (  وهو بناء على ما بينا «:   قال السرخسي. ISH »والوديعة والمضاربة بينهما نصفان 

أي عنـد ابـن أبي ( جـب للـضمان عـلى المـودع أن التجهيل غير مو) في المسألة السابقة 
 وقد صـار مجهـلا في حـق كـل واحـد  , وعندنا التجهيل موجب للضمان عليه ,)ليلى 

 . ITH » ... منهما فيصير ضامنا
Ý^Óuù]<»<ìjÃÚ<íÛãjÖ]V<< <

 وتمكنت التهمة في فعلـه حكـم بفـساد  ,ومعنى هذه القاعدة أن كل من فعل فعلا
  :ا ومن فروعه. IUH فعله
  , لأنـه لا تهمـة في حقـه, IVH  فشهادته لهـا جـائزة , أن الرجل إذا شهد لامرأتهــ ١

ولا تقبل شهادتها له لأن يساره وزيادة حقهـا مـن النفقـة تحـصل بـشهادتها لـه بالمـال 
                                                 

  .١١/١٢٩ينظر بيان المسألة في المبسوط  )١(
  .٧/١٢٢اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى  )٢(
  .٧/١٢٢اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(
  .١١/١٢٩ينظر المبسوط  )٤(
  .لذي يأخذ به ابن أبي لـيلى لـه ارتبـاط بهـذه القاعـدةا« لمعاملة بنقيض المقصود ا«  ولعل أصل  :لت ق)٥(

  .واالله أعلم
  .٧/١٣١اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٦(
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 . IQH فهي متهمة لذلك

ـــ ٢ ــيرـ ــز شــهادة الفق ــيلى كــان لا يجي ــن أبي ل ــا كــذلك أن اب ــال  . ومــن فروعه  ق
 إذ لا يؤمن به أن يحمله الفقر عـلى  , فكان عنده أن الفقير يمنع الشهادة«:  الجصاص

 . IRH » وأقام شهادة بما لا يجوز  ,الرغبة في المال
 . ISH  ومن فروعها أيضا أنه كان يقضي بالنكول ولا يستحلف المدعي إلا إذا اتهمهــ ٣

ت اليمـين عليـه في  إذا اتهمـت المـدعي ردد : وقال ابن أبي لـيلى«:  قال السرخسي
وقال السرخسي في موضع آخـر  , ITH »دعوى الديون لأنها مشروعة لدفع التهمة بها 

 عليـه  فـإن المـدعى ,الاستحلاف مشروع لدفع التهمة «:  في مسألة أخرى لابن أبي ليلى
الـصدق  لأنه أتى بخـبر متمثـل بـين  , فيحلف المدعى عليه ,يثبت في جانبه نوع تهمة

 فيحلف المدعى عليه لـدفع تلـك  , ولكن يورث تهمة ,كون حجة بنفسهوالكذب فلا ي
 . IUH »  فإذا أوجد مثل تلك التهمة في جانب المدعي رد عليه اليمين .التهمة عنه

 من الفروع كذلك أنه إذا ادعى رجل دينا على ميـت فـشهد لـه شـاهدان عـلى ــ ٤
فلا تجوز شهادته عند ابن   ,لرجل عليه IVH دين أو  وشهد هو وآخر على وصية ,حقه

  . IWH أبي ليلى
 فيحتمـل أنـه منـع مـن ذلـك لـئلا يـواطئ مـن يـشهد لـه بـدين «:  قال ابن قدامـة

                                                 
  . ولشدة تمسك أبي حنيفة بهذا الأصـل لم يجـز حتـى شـهادة الرجـل لزوجتـه : قلت .٩/١٩٣المغني  )١(

  .٤٤ظر صوينظر تأسيس الن
  .١/٥٠٦أحكام القرآن للجصاص  )٢(
  .٧/١٣٥ينظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى  )٣(
 .٣٠/١٥٤المبسوط  )٤(
  .٣٠/١٣٢المبسوط  )٥(
  .»وصية ودين «  : في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم )٦(
  .٧/١٣١اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٧(
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 . IQH » ثم يقاسمه  ,فيحاص الغرماء بما شهد له به

 وهـي كالمـستحقة  ,لتركة مشغولة بحـق الغرمـاءا« وتعليل المسألة في المبسوط أن 
  . »ادة أحد الشريكين لشريكه  فهذا في معنى شه ,لهم بدينهم

وإنــما تــتمكن التهمــة في شــهادته إذا كــان  «:  ومــن ردود السرخــسي عليــه قولــه
 وأمــا إذا كــان عليــه ضرر في شــهادته فالتهمــة لا تــتمكن فيهــا  ,للــشاهد منفعــة فيهــا

 . IRH »فيجب قبول الشهادة 
ا حنيفـة يتفـق مـع  إلى أن أبـ , في ختام الكلام عن هـذا الأصـل ,ولا بد من التنبيه

 والملاحظ كذلك  .ابن أبي ليلى في هذه القاعدة; إلا أنهما كثيرا ما يختلفان عند التطبيق
  , ولقد مر مثال من ذلك بهـامش المـسالة الأولى .أن أبا حنيفة هو الذي يراعيها أكثر

صـدقة في  أو ومن الأمثلة أيضا أن الوصي إذا شهد للوارث الكبير عـلى الميـت بـدين
 شـهادته غـير  : يقـولـــ اعتبـارا لهـذه القاعـدة ـــ فإن أبـا حنيفـة  ,شراء أو هبة أو دار

 . ISH  وابن أبى ليلى يجيزها . بخلاف ما لو شهد الأجنبي ,جائزة
<<Ü’¤]<Ñ^Ëi^e<ke^nÖ^Ò<íßéfÖ^e<ke^nÖ]{{á^Ş×ŠÖ]<å]†ÒdÒ<íéÂ†Ö]<å]†Òc<V<<< <

أقـر بـدين فأقـام  أو  ,اع بيعاب أو  ,من فروع هذه القاعدة أن رجلا إذا صالح آخر
 أقبـل البينـة عـلى  : فـإن ابـن أبـى لـيلى كـان يقـول ,البينة أن الطالب أكرهه على ذلك

للـدفع لـصفة  أو لأنـه أثبـت الـسبب المبطـل للعقـد « ; ITH  وأرد ذلـك عليـه ,الإكراه
 ولو ساعده الخصم على ذلك بطـل  . والثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصم ,اللزوم

 .IUH » فكذلك إذا أثبت بالبينة  ,الصلح والبيع
                                                 

  .٩/٢١٨المغني  )١(
  .٣٠/١٥١المبسوط  )٢(
  .٤٥ وينظر تأسيس النظر ص ,٧/١٣١اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(
  .٧/١١٩اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤(
  .٣٠/١٤٦المبسوط  )٥(
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 أن إكراه الرعيـة  :وفي هذا الفرع إشارة إلى قاعدة أخرى راعاها ابن أبي ليلى وهي

 ولا أقبل منه  , ذلك كله جائز : فأبو حنيفة يقول في المسالة السابقة .كإكراه السلطان
نـما يتحقـق مـن ا« السرخـسي  لأن الإكـراه عنـد أبي حنيفـة كـما قـال  ,بينة أنـه أكرهـه

 . IQH »...  فإكراه الرعية ليس بإكراه ,السلطان
 والإكـراه ممـن كـان ... «:   قـال ,والشافعي وافق ابـن أبي لـيلى عـلى هـذا الأصـل

 ولا  ,أقوى من المكره في الحال التـي يكرهـه فيهـا التـي لا مـانع لـه فيهـا مـن إكراهـه
في  أو  ,رجـلا في صـحراء أو  ,خارجـا أو , لـصا أو  , سـلطانا كـان ,يمتنع هو بنفسه

 . IRH » على من هو أقوى منه  ,بيت مغلق
 {{<<<<‚{ÏÃÖ]<^Š{Ê<»<†möi<÷<k×Î<]ƒc<íÖ^ã¢]<á_<î×éÖ<êe_<àe]<‚ßÂ<Ø‘ù]<H<<

å^ŠÊ<gqçi<l†nÒ<ácæ ISH J 
<ì‚Â^ÏÖ]<å„â<Åæ†Ê<àÚV<< <

 لأنـه عنـدما  ,طـلاق لم يقع ال , كل امرأة أتزوجها فهي طالق : أن الرجل إذا قالــ ١
َّعم كثرت الجهالة   ,عـين قبيلـة أو  ,بلدا بعينـه أو  لكن إذا خص بأن سمى امرأة بعينها ,َ

 . ITH  لأنه مع التخصيص تقل الجهالة ,جعل ذلك إلى أجل وقع به الطلاقأو 
  , فإن العتـق لا يقـع , كل عبد أشتريه فهو حر ثم اشترى عبدا : وكذلك إذا قالــ ٢

 . IUH يقعوإذا خص 

                                                 
  .٣٠/١٤٥المبسوط  )١(
  .٧/١١٩اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(
  . الأحناف أن مـا لا تقـع فيـه المنازعـة إلى القـاضي فـلا أثـر لقلـة الجهالـة ولا لكثرتهـا في فـسادهوعند )٣(

  .١٠٥تاسيس النظر ص
 وأحكــام القــرآن للجــصاص  ,٧/١٤٥ و٧/١٦٨ينظــر اخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي لــيلى في الأم  )٤(

  .١٠٥ وتأسيس النظر ص ,١/١٦٥ والإشراف  ,٣/٣٦٢
  .١٠٥تأسيس النظر ص )٥(
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 أن الرجل إذا باع شيئا بشرط البراءة من كل عيب لم يصح البيع عنـد ابـن أبي ــ ٣

 . IRH  لا يجوز ما لم يشر إلى العيب :وقال IQH  ثم رجع ,ليلى إلا أن يعين نوعا من العيوب
  , مالك على فلان من الدين فعـلي أن الكفالـة لا تجـوز : أن الرجل إذا قال لآخرــ ٤
 فـإن  .ألفـين فعـلي أو  مالك على فلان من الدين من درهم إلى ألف درهـم :قلما لم ي

 وإذا لم  , من درهم إلى ألف فقد قلـت الجهالـة : لأنه إذا قال ,قال هذا يصح وإلا فلا
 , ISH  وإذا كثـرت الجهالـة منعـت صـحة عقـد الوكالـة ,يقل ذلك فقد كثرت الجهالة
 أنه مجهول الجنس والقدر  :هالة المتفاحشة هناوبيان الج «  :ونقل عنه السرخسي قوله

 .ITH » ولا جهالة أبلغ من هذا  ,والصفة
 إذا بـاع شـيئا مـن رجـل بـألف درهـم إلى  :قال ابن أبي لـيلى «:   قال الدبوسيــ ٥

 أو  بخلاف مالو بـاع شـيئا إلى أن يهـب الـريح ,إلى المهرجان أن البيع جائز أو النيروز
  , لأنه مما يعرفه بعض النـاس , فإن الجهالة في الوجه الأول قليلة. إلى أن تمطر السماء
  , وعنـدنا لا يجـوز , لأنه لا يعرفه أحـد مـن النـاس , الجهالة كثيرة :وفي الوجه الثاني

 . IUH »لأن هذا مما تقع المنازعة فيه إلى الحاكم وهذا ظاهر 
ÐÏvjè<‹é×ËjÖ]æ<†r£]V<< <

 . IVH  في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى, هذا تعبير السرخسي في المبسوط 
                                                 

 في كتــاب اخــتلاف أبي  ,٣٠/١٣٣تحكــى في ســبب رجوعــه حكايــة ذكرهــا السرخــسي في المبــسوط  )١(
  .حنيفة وابن أبي ليلى

ـــيلى في الأم  .١٠٦  ,١٠٥تأســـيس النظـــر ص )٢( ـــن أبي ل   ,٧/١٠٥ وينظـــر اخـــتلاف أبي حنيفـــة واب
ءة مــن كــل عيــب  الــبرا : وقــال أبــو حنيفــة .٧٥ ,١/٧٤ والــشروط الــصغير  ,٣٠/١٣٣والمبــسوط 

 . جائزة
  .٤/٥٩٢ والمغني  ,١/٩٢ وينظر الشروط الصغير  ,١٠٦ :تأسيس النظر ص )٣(
  .٣٠/١٤٧المبسوط  )٤(
 :  هكـذا٧/١٠٨ والمسألة في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  .١٠٦تأسيس النظر ص )٥(

 وكـان  . البيع فاسد :يقول في ذلك  تعالى كان وإذا باع الرجل بيعا إلى العطاء فإن أبا حنيفة رحمه االله«
 .»  .. وكذلك قولهما في كل مبيع إلى أجل لا يعرف . البيع جائز والمال حال :ابن أبي ليلى يقول

  .٣٠/١٤٨ينظر المبسوط  )٦(
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  , وعـلى هـذا الأصـل مـسائل .ومعناه أن المال بعد التفليس والحجر يصير حقا للغرماء

  :منها
تـصدق   أو ,أعتـق أو  إذا حبس الرجل في الدين وفلـسه القـاضي فبـاع في الـسجنــ ١

ــصدقة ــة أو  ,ب ــه ,وهــب هب ــلا يجــوز بيع ــه ولا , ولا شراؤه , ف            ولا  , ولا صــدقته , عتق
 . IQH هبته
 . IRH  فإن للمحال أن يرجع على الذي أحاله , إذا أفلس المحال عليهــ ٢

<<<<<<<<<<<<<<<<<<°{×¦<»<k{fnè<á_<‡ç{«<÷<‚{u]çÖ]<Ð£]<á_<î×éÖ<êe_<àe]<‚ßÂ<Ø‘ù]
°Ë×j§H<Ùæù]<Ø]<äßÂ<ø}<Ø¦<»<kfm<îjÚ<äÞù<V<< <

   :صلمن المسائل المتعلقة بهذا الأ
 ثم أخذ منه بعد ذلك كفيلا آخر  , أن الرجل إذا أخذ من الرجل كفيلا بنفسهــ ١
 . ISH  فقد برئ الكفيل الأول حين أخذ الكفيل الآخر ,بنفسه
 , ITH  وينتقل الحق إلى الضامن , قبل القبض , أن المكفول عنه يبرأ بنفس الضمانــ ٢

 . IUH »ة الأصيل مطلق الكفالة يوجب براء «:  وبعبارة موجزة
ــيلى «:  قــال السرخــسي ــد ابــن أبي ل ــراءة الأصــيل  :~ وعن ــة توجــب ب  الكفال

 ومـن ضرورتـه فـراغ ذمـة  . لأنه لا بد من وجوب الـدين في ذمـة الكفيـل ,كالحوالة
                                                 

  .١٣٧ ,٣٠/١٣٦ والمبسوط  ,٧/١١٠ينظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
  .٧/١٢٥نيفة وابن أبي ليلى في الأم اختلاف أبي ح )٢(
 وتأسـيس النظـر  ,١٧٥ ف ١/١٢٦ والإشراف  ,٧/١٢٤اختلاف أبي حنيفة وابـن أبي لـيلى في الأم  )٣(

  .١٠٧ص
 , ٢/٧٩١ و ٢/٥٦١ و١/٩٣ , والــشروط الــصغير ٧/١٢٤اخـتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي لــيلى في الأم  )٤(

  .١٠٦وتأسيس النظر ص 
مطلــق الكفالــة بمنزلــة « وهــو أن  , وهــذه المــسألة مرتبطــة بــضابط آخــر :قلــت ٣٠/١٧٤المبــسوط  )٥(

  .٣٠/١٤٦ ينظر المبسوط .» الحوالة
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 لأن ما ثبت في محل فما دام باقيا في ذلـك المحـل فـرغ منـه سـائر المحـال  ,الأصيل منه

 لاسـتحالة أن يكـون  ,خر فرغ منه المحل الأول ضرورة وإذا ثبت في محل آ ,ضرورة
ــل فمــن , IQH ]لمجلــسين [ الــشيء الواحــد شــاغلا  ــة الكفي ــدين في ذم ــد ثبــت ال  وق

 . IRH »ضرورته براءة ذمة الأصيل 
…]†Îc<lçÓŠÖ]V<< <

  , من فروع هذه القاعـدة أن رجـلا لـو بـاع سـلعة وصـاحبها حـاضر سـاكتــ ١
 . ISH فسكوته إقرار

 . ITH  فروعها كذلك أن الرجل إذا ختم على شراء فإن ذلك تسليم للبيع ومنــ ٢
 فإن على أصله لما جعل الـسكوت مـن  , وهذا بناء على ما تقدم«:  قال السرخسي
 كتبـه الـشهادة  : قـال , فختم الشهادة أولى أن يكون رضى بالبيع ,المالك رضى بالبيع

 فيجعل إقدام الشاهد عـلى ذلـك  ,شراؤهللتوثق وهذا التوثق إنما يحتاج إليه إذا صح 
 . IUH » إقرارا منه بصحة شراء المشتري

†£]<Ý^Óu_<„}`è<†u<ä–Ãe<ë„Ö]<‚fÃÖ]V<< <
Ø‘ù]<]„â<Åæ†Ê<àÚ<V<< <

  , وقـد أعتـق نـصفه أحـد الـشريكين , وهـي حـرة , أن العبد إذا قذف امرأتـهــ ١
 هـو حـر وعليـه :  فـإن ابـن أبي لـيلى كـان يقـول :وهو يسعى للآخر في نـصف قيمتـه

  . وبه يأخذ أبو يوسف .اللعان
  . وكذلك لو شهد شهادة أجازها ابن أبي ليلىــ ٢

                                                 
 .» لمجلس«في الأصل من المبسوط  )١(
  .١٩/١٦٢المبسوط  )٢(
 . ٧/١١٢اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤, ٣(

  .٣٠/١٤١المبسوط  )٥(  
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ّ حد حد القذف , ولو قذف هذا العبد الذي سعى في نصفه رجلاــ ٣ ََّ  وبه يأخذ  .ُ

  .أبو يوسف
  . ولو قطع هذا العبد يد رجل متعمدا كان عليه القصاصــ ٤

  ,شهادة أو  ,حد أو  ,كثير أو  ,منزلة الحر في كل قليل ب« فهو في قول ابن أبي ليلى 
 . IQH»  وهو في قول أبي حنيفة بمنزلة العبد ما دام عليه درهم من قيمته .غير ذلكأو 

 . IRH  وكذلك الأمر في توريثه والإرث منهــ ٥
_ˆrjè<÷<ÐjÃÖ]V<< <

  ,التـدبير باطـل ف , وأعتـق الآخـر ,ولهذا لو أن عبدا بين اثنين دبر أحدهما حصته
 وإن كـان معـسرا  , والمعتق ضامن لنصف قيمة العبـد إن كـان مـوسرا ,والعتق جائز

  . ISH  والولاء كله للمعتق , ثم يرجع على المعتق ,سعى فيه العبد
 والعتـق  , التدبير بمنزلة التعليـق بـشرط آخـر : لأن في حق المعتق«:  قال السرخسي

  . ITH »  ومن ضرورة نفوذ العتق بطلان التدبير .في جميعه فينفذ العتق  ,عنده لا يتجزأ
 <<<<<<<<<<<<<<î×Â<ŠËÖ]<…æ<]ƒc<‚ÏÃÖ]<á_<løÚ^Ã¹]<h^e<»<î×éÖ<êe_<àe]<‚ßÂ<Ø‘ù]

ä×Ò<ŠËÞ]<ä–Ãe IUH J 
  :من فروع هذا الأصل

 . IVH  أن الإقالة في بعض المسلم فيه غير جائزةــ ١
                                                 

  .٧/١٦٩ة وابن أبي ليلى في الأم ينظر اختلاف أبي حنيف )١(
  .٢٧٠/ ٦ينظر المغني  )٢(
  .٣٠/١٥٧ والمبسوط  ,١/٣٦٧الإشراف  )٣(
اسـتحقاق العتـق يثبـت بالتـدبير عنـدنا حتـى يمتنـع عـلى «  :  ثم قال السرخسي .٣٠/١٥٧المبسوط  )٤(

 .» حقيقة العتق  اعتبارا لحق العتق ب , فيمتنع على الشريك أيضا بيع نصيبه ,المدبر بيع نصيبه
  .١٠٤تأسيس النظر ص )٥(
 , ٤/٣٣٦ , والمغنـي ١٠٤ , وتأسـيس النظـر ص٧/١١٤ينظر اختلاف أبي حنيفة وابـن أبي لـيلى في الأم  )٦(

  =لغنا عن عبد االله بـن عبـاس رضي االله تعـالى عـنهما ب«   : وقال . رأي أبي حنيفة أن ذلك جائز :قلت
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 أنه  : فهلك الباقي , ولم ينفق البعض,  وأنفق بعضها , إذا أخذ المودع الوديعةــ ٢

 . IQH  لأن العقد انفسخ فيما بقي ,يضمن ما أنفق وما بقي
ð]ù]<íË’e<ð^–ÏÖ]<V< <

  : فقدم مكة فقضاها ,من فروع هذا الأصل أن الرجل إذا أهل بعمرة ثم أفسدها
أن يقـضيها  فعليه  , لأنه إنما يقضي ما فاته«لا يجزئه أن يقضيها إلا من ميقات بلاده ; 

 فإذا كان هو في أداء هذه العمرة إنما أحرم لهـا مـن  , ثم القضاء بصفة الأداء .كما فاته
 . IRH »الميقات فكذلك في القضاء 

 فأما عمل  , ولا نعلم القضاء في شيء من الأعمال إلا بعمل مثله«:  قال الشافعي
 . ISH » البعض  وإنما يجزئ قضاء الكل لا ,أقل منه فهذا قضاء لبعض دون الكل

<ÐjÃÖ]æ<ð÷çÖ]<Ñ^Ïvj‰]<gqçi<íe^jÓÖ]{{_ˆŸ<÷<íe^jÓÖ]<V<<< <
 فليس للـشريك الآخـر  , وكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه ,فإذا كان عبد بين رجلين

  , بل إذا أعتقه هذا الشريك لم ينفذ عتقه حتى ينظر ما يصنع المكاتب .فسخ هذه المكاتبة
  . له والولاء كله , وعلى الذي كاتبه نصف قيمته ,فإذا أدى بدل الكتابة عتق

 فـإذا أدى البـدل  , وهو بناء عـلى أصـله أن الكتابـة لا تجـزأ... «:  قال السرخسي 
 إما لأنه لا يملـك نـصيب  , فصار ضامنا نصف قيمته لشريكه ,عتق الكل من جهته

 مـن الآخـر  وإن عجز المكاتب نفذ العتـق .لأنه أفسد على شريكه نصيبه أو  ,شريكه
 . ITH » وهو أن للمكاتب حق الولاء  , لأن المانع قد زال ,حينئذ

                                                 
  , وقـول ابـن عبـاس القيـاس« :  وقـال , وأخذ به الشافعي.»  الجميل  ذلك المعروف الحسن :أنه قال=    

  .٧/١١٤ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم .» وخالفه فيه غيره 
  .١٠٤تأسيس النظر ص )١(
  .٣٠/١٦١المبسوط  )٢(
  .٧/١٥٤اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(
 فالمكاتـب لم يـصر  , الكتابـة تجـزأ : وعند أبي حنيفة« :  السرخسي ثم قال .١٥٧ ,٣٠/١٥٦المبسوط  )٤(

  , ويسعى المكاتب في بدل الكتابة , فلهذا نفذ العتق من الشريك في نصيبه ,مستحقا نصيب الشريك
 .» باعتبار أن العتق يحتمل التجزيء  وهذا الخيار عنده  .وإن شاء في نصف قيمته للشريك الآخر
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íÚ„Ö]<»<Ù^¹]<Ý]ˆjÖ]<íÖ^ËÓÖ]<J< <

  :من فروع هذا الأصل
 . IQH  وينتقل الحق إلى الضامن , قبل القبض , أن المضمون عنه يبرأ بنفس الضمانــ١
 وهي  , فالكفالة صحيحة , أن إنسانا لو كفل عن المكاتب ببدل الكتابة لمولاهــ ٢

 فكـما  , الكفالة توجب أصل المال في ذمة الكفيل : لأن عنده ,منزلة التبرع بالأداءب« 
 يجـوز أن يكـون  :يجوز أن يكون المتبرع مؤديا بدل الكتابة عن المكاتب من مال نفسه

 . IRH »ملتزما بدل الكتابة في ذمة نفسه للمولى
 لأن الكفالة التـزام المـال في الذمـة  ,لمحليةا« عدام  أن كفالة المكاتب باطلة لانــ ٣
 وقيــام الــرق فيــه يخرجــه مــن أن يكــون أهــلا  . ولهــذا يوجــب بــراءة الأصــيل ,عنــده

 . ISH »...  لا تنفذ كفالته بعد ما عتق : فلهذا قال ,لالتزام المال في ذمته عنده
ì…^rjÖ]<àÚ<íÖ^ËÓÖ]V<< <

 قـال ابـن أبي  .أذون لـه في التجـارة جـائزةمن فروع هذا الأصل أن كفالة العبد الم
 كفالـة العبـد  : وقال ابن أبي ليلى«:   وقال السر خسي. ITH » لأنها من التجارة «:  ليلى

 وهو منفك الحجر عنه فـيما هـو مـن  ,المأذون جائزة ; لأن الكفالة من صنيع التجارة
 .IUH » صنيع التجار

                                                 
  .٧/١٢٤لاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم المسألة في اخت )١(
  .٥٧٥ ف ١/٣٣٦ وينظر الإشراف  .٣٠/١٥٩المبسوط  )٢(
  .٣٠/١٥٨المبسوط  )٣(
  .٧/١٢٥اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤(
 :  وقال الـشافعي.»  ذلك معروف« :  قال , وعند أبي حنيفة أنها معروف وتبرع .٣٠/١٤٧المبسوط  )٥(

  ,أكثـر أو  فـإذا كنـا نمنعـه أن يـستهلك مـن مالـه شـيئا قـل , لا كـسب مـال ,الكفالة استهلاك مال« 
 اختلاف أبي حنيفة وابـن أبي لـيلى في الأم  .» أكثر أو فكذلك نمنعه أن يتكفل فيغرم من ماله شيئا قل

فالـة غايـة لتجـار يتحـرزون عـن الكا«   : قـال السرخـسي . وهـو الحـق إن شـاء االله : قلت .٧/١٢٥
  .٣٠/١٤٨ المبسوط  .»  وآخرها غرامة , وأوسطها ندامة , الكفالة أولها ملامة : لهذا قيل ,التحرز
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ˆñ^q<½†Ö]V<< <

  . وسيأتي .مستند ابن أبي ليلى في هذه القاعدة حديث بريرة
 واشـترط فيـه شرطـا أن يبيعـه مـن  , ومن فروعها أن الرجل إذا اشترى عبـداــ ١
 . IQH  والشرط باطل , فالبيع جائز ,على أن يعتقه أو  ,يهبه لفلان أو  ,فلان
الـذي  IRH هذه المسألة قـصة عبـد الـوارث بـن سـعيدولقد أورد السرخسي عقب  

 وفيـه جـواب ابـن أبي  ,سأل أبا حنيفة وابن شبرمة وابن أبي لـيلى عـن البيـع بالـشرط
 حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي االله تعالى عنها أنها لما أرادت «:  ليلى

 فـذكرت ذلـك , أبـى مواليهـا إلا بـشرط أن يكـون الـولاء لهـم <أن تشتري بريرة 
  ,شـتري واشـترطي لهـم الـولاءا«   : فقال صلوات االله عليه وسلامه Fلرسول االله 

مـا بـال أقـوام يـشترطون  «:   فقـال F تم خطب رسـول االله . » فإن الولاء لمن أعتق
  , كتـاب االله أحـق . كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل :شروطا ليست في كتاب االله

 . ISH » ولاء لمن أعتق وال ,وشرط االله أوثق
 كأن  , ومن فرعها أيضا أن كل بيع إلى أجل لا يعرف فالبيع جائز والمال حالــ ٢

 . ITH يبيع الرجل بيعا إلى العطاء
 النكـاح  : ومن فروعها كذلك قول ابن أبي ليلى في نكاح المحلل ونكاح المتعـةــ ٣

 . IUH جائز والشرط باطل
 كل  : وقال أبو ثور«:  صل أحسن توضيح فقالولقد وضح ابن عبد البر هذا الأ

                                                 
  .٧/١٠٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
  . من كتاب البيوع من هذا البحث٢٨ذكرت بهامش المسألة  )٢(
  .٢٧٢٩ ح , باب الشروط في الولاء ,لشروط كتاب ا , وينظر صحيح البخاري .١٣/١٣المبسوط  )٣(
  .٢٧ ,١٣/٢٦ وينظر المبسوط  .٧/١٠٨اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤(
  .٢٣٨٤٤ ف١٥٨/ ١٦الاستذكار  )٥(
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  , مثـل ركـوب الدابـة ,شرط اشترط البائع على المبتاع مما كان البائع يملكه فهو جائز

  , وما كان من شرط على المشتري بعد ملكه مما لم يكن في ملك البـائع .وسكنى الدار
  , فهـذا شرط لا يجـوز , وأن لا يبيع ولا يهـب ,مثل أن يعتق العبد ويكون ولاؤه للبائع

 وقول ابن أبي ليلى في هذا البـاب كلـه مثـل «:  قال . »والبيع فيه جائز والشرط باطل 
 . IQH » على حديث عائشة في قصة بريرة  ,قول أبي ثور

á^Û•æ<†q_<ÄÛj«<÷V<< <

  , من فروع هذا الأصل أن الرجل إذا استأجر دابة إلى مكان فجاوز بها المكانــ ١
 لأن "  , ولا أجـر عليـه , يـضمن قيمتهـا : فقـال ابـن أبي لـيلى ,بعـد ذلـكثم عطبت 

 ولأنه بالضمان ملك المـضمون  , وقد تقرر عليه الضمان ,الأجر والضمان لا يجتمعان
 . IRH »ولا يوجب عليه الأجر بسبب الانتفاع بملك نفسه 

بـة عـلى أن  وقريب من المسألة السابقة قـول ابـن أبي لـيلى في رجـل اسـتأجر داــ ٢
 عليـه قيمتهـا  : قـال , فحمل عليها أحـد عـشر قفيـزا ,يحمل عليها عشرة أقفزة قمح

 .ISH ولا أجر عليه
<<<<<<<<<<<<<<<<<½†{Ö]<ç{qæ<‚{ßÂ<Ô{×¹]<Ý^{éÎ<Ñ^{jÃÖ]æ<ÑøŞÖ^{e<°ÛéÖ]<»<½è<÷

ð]ˆ¢]<Ùç’£V<< <

  :من فروع هذا الأصل
 ثـم  , كلمـت فلانـا لا : إذا حلف الرجل بالطلاق : أن ابن أبي ليلى كان يقولــ ١

 . ITH  حنث : ثم كلمه ,طلق امرأته طلاقا بائنا
                                                 

  .٢٨٢٢٩ و ٢٨٢٢٨ ف ١٩/٧٢الاستذكار  )١(
  .٧/١٤٧ وينظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  .٣٠/١٦٠المبسوط  )٢(
  .٣١١ ف ١/٢١١ والإشراف  ,٧/١٤٧ينظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(
  .٢/٣٠٣ والإشراف  ,٩/٣٧٦ينظر المغني  )٤(
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 يعتـق  : إن بعتك فأنت حر فباعه : إذا قال الرجل لعبده : أن ابن أبي ليلى قالــ ٢

 . IQH  لأنه حلـف يـوم حلـف وهـو في ملكـه ,من مال البائع ويرد الثمن على المشتري
ه بيننـا وبينـه أن في اليمـين بـالطلاق  وهذا بناء على أصل مختلف في«:  قال السرخسي

 وعنـده لا  ,والعتاق عندنا يـشترط قيـام الملـك عنـد وجـود الـشرط لحـصول الجـزاء
 وذلـك لا يـشترط عنـد  , ويعتبر قيام الملك في المحـل بالأهليـة في المتـصرف ,يشترط

  , ثم جن الحالف , إن دخلت الدار فأنت حر :وجود الشرط حتى إن من قال لعبده
 . IRH »  جد الشرط وقع الطلاق والعتاقثم و
م ثـ  , إن كلمـت فلانـا فأنـت حـر : إذا قال الرجل : أن ابن أبي ليلى كان يقولــ ٣
 . ISH  ثم كلم فلانا وقع العتق ,باعه
 ثم طلقها واحدة  , أنت طالق ثلاثا إن كلمت فلانا : وكذلك إذا قال لامرأتهــ ٤
   .نا يقع الثلاث ثم كلم فلا , وانفضت عدتها ,بائنة

  , إن كلمت فلانا فأنت حـر : لو قال لعبده : وعلى هذا الأصل«:  قال السرخسي
 ثم طلقها  , أنت طالق ثلاثا إن كلمت فلانا :قال لامرأته أو  , ثم كلم فلانا ,ثم باعه

 عندنا لا يقـع الـثلاث وعنـد ابـن أبي  :فلانا] كلم[ ثم  ,واحدة بائنة وانفضت عدتها
 . ITH » ليلى يقع

‚Ö]ç×Ö<Õç×Û¹]<ÜÓu<»<‚ÖçÖ]<Ù^ÚV<< <

 . IUH » نت ومالك لأبيكأ«    :Fمستند هذه القاعدة قوله 
                                                 

  .١٦١٦ ف ٢/٢٩٠ والإشراف  ,٧/١٤٤اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
  .٣٠/١٥٩المبسوط  )٢(
  .١٤٥ ,٧/١٤٤ الأم اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في )٣(
  .٧/١٤٥ وينظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  .٣٠/١٦٠المبسوط  )٤(
  .سبق تخريج الحديث )٥(
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  :ومن فروعها

 أن الرجل إذا باع على ابنـه وهـو كبـير شـيئا مـن غـير حاجـة ولا عـذر فـالبيع ــ ١
  .جائز
  .أن يطأ جارية ابنه إذا لم تكن محرمة عليه  أن للرجلــ ٢
 . IQH جل الغني إذا استهلك مال ابنه الكبير لا يضمن أن الرــ ٣
 الأب مالـك مـال  : وهو ينبني على الأصل الذي بيناه أن عنده«:  قال السرخسي 

 . IRH » وإتلاف الإنسان ملكه لا يوجب الضمان عليه ,ولده شرعا
<<<<<<<<<<<<<<Ýç{ÛÃÖ]<Ð{è†<à{Ú<ÀË×Ö]<äÖæ^ßjè<^Ú<á_<î×éÖ<êe_<àe]<‚ßÂ<Ø‘ù]<H<<<<ç{ãÊ<

äÖæ^ßjè<^ÛÒ”ç’¤]æ<“ßÖ]<Ðè†<àÚ<ÀË×Ö]<V<< <

ذكر هذه القاعدة الدبوسي في القسم الذي فيه الخـلاف بـين أبي حنيفـة وصـاحبيه 
  . ولقد أخذ بها ابن أبي ليلى أيضا. ISH »تأسيس النظر «:  من كتابه

 أن الرجل إذا ادعى على الرجل ألف درهم وجاء عليه بالبينة  :ومن فروعهاــ  ١ 
 فـإن ابـن أبي لـيلى كـان يحيـز مـن  , وشهد الآخر بألفين ,بالألففشهد أحد شاهديه 
  . وبه يأخذ الصاحبان . ويقضي بها للطالب ,ذلك ألف درهم

  , ومن فروعها أيضا أنه إذا شهد شـاهد عـلى رجـل أنـه طلـق امرأتـه واحـدةــ ٢ 
  ,طليقـة يقع عليها من ذلـك ت : فإن ابن أبي ليلى كان يقول ,وشهد آخر أنه طلقها اثنتين

 . ITH  أبو يوسف محمد : وبه يأخذ صاحبا أبي حنيفة .لأنهما قد اجتمعا عليها

                                                 
  .١١٣ ,٧/١١٢اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
  .٣٠/١٤٣المبسوط  )٢(
  .٢٣ ص وتأسيس النظر ,٧/١٢٩اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(
 وتأســيس النظــر  ,٢/١٩٢ والإشراف  ,١٦٧  ,٧/١٦٦اخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي لــيلى في الأم  )٤(

  .٢٣ص

o b e i k a n d l . c o m



î×éÖ<êe_<àe]<Ùç‘_< <TYYTYY
<<<<<<<<<<<<±c<ä–{èçËi<Ô{×Ú<äŠ{Ëße<^òé{<Ô{×Ú<à{Ú<á_<î×éÖ<êe_<àe]<‚ßÂ<Ø‘ù]

åÆ IQH V  
   :من فروع هذا الأصل

 . IRH  أن المودع إذا أحرز الوديعة عند غيره لا يضمنــ ١
 . ISH مرض أو ذا تغيب أن للوكيل أن يوكل غيره إــ ٢
 جـاء في اخـتلاف أبي حنيفـة . ITH  أن الشهادة على الشهادة برجل واحد تجـوزــ ٣

 وكـذلك بلغنـا عـن شريـح  .قبل شهادة شاهد عـلى شـهادة شـاهدا«   :وابن أبي ليلى
 . IUH »وإبراهيم 

 . IVH  أن العبد إذا سعى للشريك الذي لم يعتق يرجع على المعتقــ ٤
÷<‚éÂ]ç¹]Ý‡÷<‚ÏÂ<»<^†<áçÓè<á_<÷c<Ýæˆ×Ö]<^ãe<Ð×Ãjè<V<< <

 إذا كان لرجل على رجل مال من ثمن بيع  :بناء على هذه القاعدة قال ابن أبي ليلى
 إلا أن يكـون ذلـك عـلى وجـه  , له أن يرجـع في الأجـل :قد حل فأخره عنه إلى أجل

جيل معتاد جرى فـيما  وذهب في ذلك إلى أن التأ«:   قال السرخسي. IWH الصلح بينهما
 والمواعيـد لا تتعلـق بهـا اللـزوم إلا أن  .بينهما أن لا يطالبه بالمال إلا بعـد مـضي المـدة

                                                 
  .١٠٣تأسيس النظر ص )١(
 وتأسـيس  ,٤٠٧ ف ٢٥٣ ــ ١/٢٥٢ والإشراف  ,٧/١٢٢اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(

  .١٠٣النظر ص 
ــ )٣( ــن أبي ل ــة واب  وينظــر الإشراف  ,١٠٣ وتأســيس النظــر ص ,٧/١٢٥يلى في الأم اخــتلاف أبي حنيف

  .٢/٦٠٦ والشروط الصغير  ,١٨٤٣ ف ٢/٤٥٥
  .١٠٤ص تأسيس النظر )٤(
  .٧/١٣٠اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٥(
 واخـتلاف أبي حنيفـة وابـن أبي لـيلى في الأم  ,٢/١٠٤٠ والشروط الصغير  ,١٠٤تأسيس النظر ص )٦(

  .٩/٣٤١ والمغنى  ,٢/٢٦٩ والإشراف  ,٧/١٤٢
 .» لصلح منهماا« :٧/١٠٧ وفي اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  ,١٣٤ ,٣٠/١٣٣المبسوط  )٧(
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 لأنـه لـيس  , ولهذا لا يثبـت الأجـل في القـرض والعاريـة .يكون شرطا في عقد لازم
 فكــذلك لا يثبــت في الــثمن وغــيره مــن الــديون إلا أن , IQH بمــشروط في عقــد لازم

 . IRH أصل البيع إذا ذكر فيه الأجل أو  وكذلك الصلح . في عقد لازميكون شرطا
äiçfm<‚Ãe<ÄÊ‚Ö]<ØÛj¬<÷<^º<gŠßÖ]V<< <

 فـإذا  ,وبنى ابن أبي ليلى على هذا الأصل أن الإقرار بالنـسب للمجهـول صـحيح
 ثـم مـات  , فأقر في صحته أن أحدهما ابنه ,كان للرجل عبدان ولدا في ملكه من أمته

  , فإن ابن أبي لـيلى كـان يثبـت نـسب أحـدهما ويـورثهما مـيراث ابـن واحـد, ولم يبين
لنـسب ممـا ا«  وعلل ذلك بأن  .ويوجب على كل واحد منهما السعاية في نصف قيمته

 فإنـه  : كـالعتق والطـلاق , فالإقرار به للمجهول صحيح ,لا يحتمل الدفع بعد ثبوته
 والـدليل عليـه  . كان ذلـك صـحيحاطلاق أحد المرأتين أو  ,لو أقر بعتق أحد عبديه

 وثبـوت الحريـة لا يكـون إلا بعـد صـحة  .أنه يعتق أحـدهما في هـذا الموضـع باتفـاق
  . فلو لم يصح إقراره بذلك لم تثبت الحريـة لواحـد مـنهما , وهو إنما أقر بالنسب ,الإقرار

ولـد  فلا يعرف ولده الذي هـو ثابـت النـسب منـه مـن  ,ثم قد يختلط ولده بولد أمته
 . ISH »إقراره مع هذه الجهالة أدى إلى إلحاق الضرر به   فلو لم يصح ,أمته

                                                 
  .أي أن مستند هذه القاعدة هو عدم ثبوت الأجل في القرض والعارية إذا لم يكن شرطا في عقد لازم )١(

  .واالله أعلم
 . ٣٠/١٣٤المبسوط  )٢(
  .٣٠/١٥٥المبسوط  )٣(
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אא 
íéãÏËÖ]¼e]ç–Ö] 

 وهـو أن القاعـدة  ,تقدم في مقدمة هذا الفصل بيان الفرق بين القاعدة والـضابط
  . وأن الضابط يجمع فروعا من باب واحد ,تجمع فروعا من أبواب شتى

 وصـياغتها انطلاقـا مـن فتـاواه  ,هية في فقه ابن أبي ليلى كثيرة جداوالضوابط الفق
  : واالله المستعان , لذلك أكتفي هنا بذكر بعض الأمثلة ,يسير
 . IQH  فالبيع جائز والمال حال : كل بيع إلى أجل لا يعرف ــ
 فـلا ينبغـي  : كل امرأتين لو كانـت إحـداهما رجـلا لم يحـل لهـا نكـاح صـاحبتها ــ

 . IRH  أن يجمع بينهماللرجل
 . ISH  كل صلح كان على إنكار فإنه غير جائز ــ
 . ITH  كل صلح يكون فيه المطلوب متغيبا فهو غير جائز ــ
 . IUH  كل ما جاز بيعه جاز رهنه ــ
 . IVH  ولا صلح إلا عنده , لا إقرار لمن خاصم إلا عند القاضي ــ
 . IWH  وينتقل الحق إلى الضامن ,قبض المضمون عنه يبرأ بنفس الضمان قبل ال ــ

                                                 
  .١٠٨/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
  .٧/١٦٣السابق  )٢(
  .١١٩ ــ ٧/١١٨السابق  )٣(
  .٧/١١٩السابق  )٤(
  .٤/٣٧٤ والمغني  ,١/٨٦ الإشراف )٥(
  .٧/١١٩اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٦(
  .٧/١٢٤بق االس )٧(
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 . IQH  وكذلك يبرأ المحيل بنفس الحوالة قبل القبض ــ
 . IRH  إذا أفلس المحال عليه رجع المحال على الذي أحاله ــ
 .ISH  لا تصح الوصية بالشيء المعدوم ــ
 . ITH  ضمان المجهول غير جائز ــ
 . IUH  كل ما كان مالا جاز أن يكون صداقا ــ

                                                 
  .١٢٤/ ٧السابق  )١(
  .٧/١٢٦السابق  )٢(
  .٢٣/٤٦ والاستذكار  ,٦/٥٩المغني  )٣(
  .٧/١٢٥اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤(
  .٦/٦٨٠المغني  )٥(
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h^fÖ]í³^} 
 وقد يعدل عن هـذا الظـاهر  , كان ابن أبي ليلى يتمسك بظاهر النص ما أمكنــ ١

 وهـذا  , وقد يعـدل عنـه لـرأي نفـسه . وقد يتمسك به من وجه دون وجه ,لصارف
  .من عيوب منهجه الفقهي

 وإلا لم يحــتج بـه وإن كــان  , وكـان يحــتج بالمرسـل إن حــصل الاطمئنـان إليـهـــ ٢
 .  كحال رواية مستور الحال ,متصلا
  . وكان يقبل رواية المبتدعــ ٣
  . وكان يتخير عند اختلاف الأثرــ ٤
 أو  ,ثبت بالقياس أو  , فيقيس على أصل ثبت بالإجماع : وكان يتوسع في القياســ ٥

 وقـد  , ويثبت الحدود والكفـارات بالقيـاس ,على أصل معدول به عن سنن القياس
 . بمجرد الشبهيلحق فرعا بأصل 

  , ويقلد قول الـصحابي أحيانـا , وكان يتحرج من مخالفة ما عليه العمل بالكوفةــ ٦
 .  لكنه خالفه في كثير من الفروع ,وكان يميل إلى تقليد علي في الغالب

 أو  ويستحـسن لأجـل الأثـر , وكان يأخذ بالمصالح المرسلة ويتوسع في ذلـكــ ٧
  .للمصلحة المرسلة أو  ,تقليد الصحابي أو العرف
  . وكان يقول بمفهوم المخالفةــ ٨
  , وهو مـن قبيـل الظـاهر عنـده , وكان يتمسك بعام القرآن حيث لا معارض لهــ ٩

 وغيره من المخصـصات المعتـبرة التـي تفيـد الظـن  ,ولهذا فهو يخصصه بخبر الواحد
 والزيـادة  .خصيص وكان يعتبر أن فعل الرسول ملزم لنا ما لم يقم دليل الت .الراجح

  .على النص عنده بيان وليست نسخا
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 ومداومـة الرسـول عـلى الفعـل  . والأمر المجرد عن القرينة يفيـد الوجـوبــ ١٠

  .تفيد الوجوب
  . وكان يطلق لفظ المكروه على الحرام الذي لم يثبت تحريمه بدليل قطعيــ ١١

  :ومن القواعد الفقهية المعتمدة عنده
  . الضرر يزالــ ١ 
  . العادة محكمةــ ٢ 
  . المشقة تجلب التيسيرــ ٣ 
  . اليقين لا يزول بالشكــ ٤
  . الإقرار كالشهادةــ ٥
  . اعتبار حقوق االله بحقوق العبادــ ٦
  . التجهيل غير موجب للضمانــ ٧ 
  . التهمة معتبرة في الأحكامــ ٨ 
  . الرعية كإكراه السلطان إكراهــ الثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصم ــ ٩ 
  . وإن كثرت توجب فساده , الجهالة إذا قلت لا تؤثر في فساد العقدــ ١٠ 
  . الحجر والتفليس يتحققــ ١١ 
  . الحق الواحد لا يجوز أن يثبت في محلين مختلفينــ ١٢ 

  . السكوت إقرارــ ١٣
  . من بعضه حر يعطى أحكام الحرــ ١٤
   . العتق لا يتجزأــ ١٥
  . العقد إذا ورد الفسخ على بعضه انفسخ كلهــ ١٦
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  . القضاء بصفة الأداءــ ١٧
  . ولا تجزأ , الكتابة توجب استحقاق الولاء والعتقــ ١٨
  . الكفالة التزام المال في الذمةــ ١٩
  . الكفالة من التجارةــ ٢٠
 الـشرط  والعقـد الـذي ارتـبط بـه , كل شرط ليس في كتـاب االله فهـو باطـلــ ٢١
  .جائز

  . لا يجتمع أجر وضمانــ ٢٢
ـــ ٢٣  لا يــشترط في اليمــين بــالطلاق والعتــاق قيــام الملــك عنــد وجــود الــشرط ـ

  .لحصول الجزاء
  .والأخذ بهذه القاعدة من عيوب منهج ابن أبي ليلى الفقهي والقضائي 

  . مال الولد في حكم المملوك للوالدــ ٢٤
ريق العموم فهو كما يتناوله اللفظ من طريـق الـنص  ما يتناوله اللفظ من طــ ٢٥ 

   .والخصوص
  . إلا أن يكون شرطا في عقد لازم , المواعيد لا يتعلق بها اللزومــ ٢٧
  . من ملك شيئا بنفسه ملك تفويضه إلى غيرهــ ٢٨

  .والتمسك بهذه القاعدة فيه نظر 
  . النسب مما لا يحتمل الدفع بعد ثبوتهــ ٢٩
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 الفكــر الــسياسي لابــن أبي لــيلى يــتلخص في أنــه كــان يــرى تقــديم مــصلحة ــــ ١
المحافظــة عــلى وحــدة الأمــة عــلى المفــسدة التــي يمثلهــا فــساد أخــلاق بعــض حكــام 

 فالحكــام الــذين صــار إلــيهم أمــر  .الأمــويين والعباســيين وبعــض ولاتهــم وممثلــيهم
 وما لم يروموا  , ما لم يظهر منهم الكفر الصريح البواح ,طاعتهم عندهالمسلمين تجب 

الانحراف بالأمة عن خطها الحضاري والثقافي والاجتماعـي العـام الـذي رسـمه لهـا 
ُ قيمهـا تنـاقض تمـام  , والارتماء في أحضان ثقافة أخـرى وحـضارة أخـرى ,الإسلام َ ِ

  .المناقضة قيم الإسلام
 لأنـه  , فعمل أهل الكوفة معتبر عنده , اجتهاده الفقهيوهذا الفكر يستصحبه في

ــد ــضائي للبل ــي والق ــتقرار الفقه ــظ الاس ــة في حف ــضمانات القوي ــن ال ــذ  .م  والأخ
 إن أحــسن  ,بالمــصلحة المرســلة يحقــق مــن بعــض النــواحي هــذه المــصلحة الكــبرى

  . وخلصت النية ,استعمالها
  :و الإمـام مالـك رحمـه االله وإن شئت أن تبحـث عـن شـبيه لابـن أبي لـيلى فهـــ ٢

ّفبالرغم من أن مالكا ينتمي إلى مدرسـة أهـل الحـديث وابـن أبي لـيلى يعـد مـن أهـل  ُ
 إن الــرجلين متقاربــان في المــنهج الأصــولي  : فــإني لا أبعــد النجعــة إذا قلــت :الــرأي

 ومراعــاة العــرف  , فهــما يــشتركان في الأخــذ بعمــل أهــل البلــد :والتفكــير الــسياسي
 وفي أنهــما يريــان الطاعــة للحــاكم  , وفي الأخــذ بالمــصالح المرســلة ,لنــاسوعوائــد ا

 فالناظم الفكري بينهما هو حرصهما الـشديد عـلى  .بالشروط التي أشرت إليها سابقا
استقرار أحوال النـاس الـسياسية والفكريـة والفقهيـة والقـضائية بواسـطة التـزام مـا 

  .IQH  وتحاشي الجدل ما أمكن ,سلمين وطاعة من صار إليه أمر الم ,عليه أهل البلد
                                                 

 بيـنما  , وهو عدم الخوض فيما ليس تحته عمـل ,يتميز عليه مالك من هذه الناحية بميزة أخرى : قلت )١(
  = كـما أن مالكـا كانـت لـه بعـض المواقـف .ابن أبي ليلى يميل في بعض الأحيان إلى الفقـه الافـتراضي
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 بمعنـى لم  , منهج ابن أبي ليلى في الفتوى لا يخرج عما كان عليـه فقهـاء عـصرهــ ٣

مع داود  أو ــ مثلا ــ كما كان الأمر مع الشافعي  ,يكن ظاهرة متميزة مخالفة للمألوف
  .الظاهري

اع في مواضـع يـسيرة  فإن ابن أبي ليلى خالف الإجمـ ,وحسب إجماعات ابن المنذر
   : ثلاثة مواضع :جدا

  , وأجمعوا على أن من باع نخـلا لم يـؤبر فثمرهـا للمـشتري«:   قال ابن المنذر :الأول
 لأن ثمـر النخـل مـن  , وإن لم يـشترط , الثمـر للمـشتري :وانفرد ابن أبي لـيلى فقـال

 .IQH »النخل 
  , إن شاء أمـسكها :و بالخيار وأجمعوا على أن من حلب المصراة فه«:   قال :الثاني

 يردهـا مـع  : وانفرد أبو يوسـف وابـن أبي لـيلى فقـالا .وإن شاء ردها وصاعا من تمر
 . IRH » قيمة اللبن
 وانفرد ابن أبي لـيلى  . وأجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز«:   قال :الثالـث

  . ISH » تجوز  :فقال
ة أن ابـن أبي لـيلى وأبـا حنيفـة يمـثلان  ومع ذلـك فإننـا نـسجل في هـذه الخاتمـــ ٤

 والذي يجسد هذه الحقيقة هو كتاب اخـتلاف أبي  .اتجاهين مختلفين في المنهج الفقهي
   . لتلميذهما وناشر قولهما أبي يوسف ,حنيفة وابن أبي ليلى

                                                                                                                        
 أراد بعض التفصيل فليراجـع الرسـالة  ومن . وهذا لا يتنافى مع ما قررته . الصارمة مع بعض الحكام=    

  .الباهرة لا بن حزم
ـــيلى في الأم  .٤٨٢ ف١٠٣كـــذا في الإجمـــاع ص )١(  ٧/١٠٩ وينظـــر اخـــتلاف أبي حنيفـــة وابـــن أبي ل

  .٤/٧٥ والمغني  ,٧/١٠٤و
  .٤٨٣ ف١٠٤ ــ ١٠٣الإجماع ص  )٢(
  .٥١٨ ف١٠٩الإجماع ص  )٣(
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  , موقفهما من الـسلطات الحاكمـة :ومن أهم العوامل التي عمقت الخلاف بينهما

 عنـدما رأى الانحـراف  ,ار لنفسه طريـق المعارضـة وسـبيل المواجهـةفأبو حنيفة اخت
 ولم يـنهج سـبيل  ,الشخصي لبعض الحكام والولاة عن الخط الـذي رسـمه الإسـلام

  . كابن أبي ليلى, المسالمة والمهادنة
  ,أضف إلى هذا أن ابن أبي لـيلى مـارس الفتـوى والقـضاء مـدة ليـست بالقـصيرة

 وهـذه المخالطـة المبـاشرة لـضروب وأصـناف مـن  .فتيهافلقد كان قاضي الكوفة وم
الناس ومشاركته لهم مشاكلهم وقضاياهم كان لها ولا شك أثر في الزيادة من تعميق 

   . الرجل الذي كان ينفق معظم وقته مع الدرس والطلبة ,الخلاف بينه وبين أبي حنيفة
 حتـى اشـتكى  ,تـاواهولقد كان أبو حنيفة دوما ينتقد بعض أقضية ابن أبي ليلى وف

  .ابن أبي ليلى من ذلك مرة إلى أمير الكوفة
 في هذا السياق لا بد من الإشـارة إلى خـلاف ابـن أبي لـيلى المنهجـي مـع فقيـه ــ ٥

حـوالي أربـع وسـبعين ومـائتي مـسألة (آخر اعتنى بآرائه التي خالف فيها أبـا حنيفـة 
لمسائل المائة منها ما وافقـه فقـط  وحتى في هذه ا , وافقه فقط في مائة مسألة ,) ٢٧٤(

 إنــه الإمــام  . وخالفــه في بعــض الجزئيــات والحيثيــات المتعلقــة بهــا ,في أصــل المــسألة
  .الشافعي الذي له منهج في الفقه والأصول مخالف تمام المخالفة لمـنهج ابـن أبي لـيلى

  .الأصولي يمثل منعطفا متميزا في الاجتهاد الفقهي وــ كما أشرت مرارا ــفالشافعي 
  . فكل أصل أمكن فيه القياس أجـراه فيـه ,ابن أبي ليلى لا يضع حدودا للقياس ــ ٦

 فإنـه  ,سـنة أو فالضابط عنده أن كل حكم جاز أن يستنبط منه معنى مخيل من كتـاب
 أو  ,الكفـارات أو  سواء كان من الحدود , وما لا يصح منه مثل هذا لا يعلل ,معلل

 فـابن أبي لـيلى مـن أقـول فقهـاء  .كـان إجماعـا أو  ,قيـاسكان الأصل عـلى خـلاف ال
  . واالله أعلم .الأمصار بالقياس

 وهـو مـن القـضاة الـذين مـدحوا في  .أما منهجـه القـضائي فهـو متميـز حقـاــ  ٧
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 وكـان لاجتهـاده القـضائي نتائجـه  .قضائهم من طرف الحكام والرعية عـلى الـسواء

   .ةالطيبة في استقامة أمور الناس بالكوف
 ولا يـضع  , وكان في مجلس القضاء يوسع مجال الاستدلال بالمصالح المرسـلةــ ٨

  .لذلك حدودا
 أخـذه أحـوال النـاس وطبقـاتهم  : ومما يمكن أن نستفيده من أقضيته وفتاواهــ ٩

 وإحداثـه مـن الأقـضية  ,الفتوى أو وعاداتهم وعوائدهم بعين الاعتبار حين القضاء
 وهـي  , وهكذا تجده يحدث في القضاء بدعـة حـسنة .ن الفجوربقدر ما يحدث الناس م

 ,IQH  كـما في صـحيح البخـاري ,أنه أول من سأل البينة على كتاب القـاضي إلى القـاضي
 ولم يتوسـع في أصـل درء الحـدود بالـشبهات  .فأعجب ذلك سوار بن عبد االله فقلده

  .نتهاك حرمات االلهحتى لا يتخذ أهل الفسق والفجور ذلك ذريعة للمبالغة في ا
ـــ ١٠ ــة بمجلــس القــضاء إذا كانــت ـ  وكــان لا يعتــبر الأشــكال والآداب المتعلق

 المـرأة التـي سـمعها تقـول  : من أمثلـة ذلـك .حاجزا أمام تطبيق الحدود والعقوبات
 فأقـام  , فرجـع , وكان ذلك بعد ما قام من مجلس القـضاء,»  يابن الزانيين «:  لرجل

 منها رجوعه إلى مجلـس القـضاء  ,طأه أبو حنيفة في ستة أشياء فخ, عليها حد القذف
  . وهذا أيضا مجال للاستفادة والتقليد ـ بعد قيامه منه

 كـذلك ممـا يمكـن أن يـستفيده القـاضي والمفتـي مـن مـنهج ابـن أبي لـيلى في ــ ١١
 والتحـري عـن الـشهود والمبالغـة في  , اعتباره التهمة في الأحكـام :القضاء والفتوى

  . خاصة عند شيوع الفسق في الناس وفشو الكذب فيهم ,لسؤال عنهما
 هناك ميزة أخرى في منهج ابن أبي ليلى القضائي والفقهي يمكن الاسـتفادة ــ ١٢
 وللتأكـد ...  ورفع الضرر عنـه , وهي المبالغة في مراعاة حق الطرف الضعيف ,منها

                                                 
 . لشهادة على الخط المختوم باب ا , كتاب الأحكام ,صحيح البخاري )١(
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  . من ذلك يرجع إلى آرائه المتعلقة بالمرأة والعبيد

 فهـو مـنهج  :وإن أردنا أن نجد لمنهج ابن أبي ليلى القضائي شبها من السابقين لـه
  .شريح القاضي

**** 
ovfÖ]<Ñ^Êa<àÚV<< <

 تبين لنا مما مر في البحث أن مدرسـة أهـل الـرأي بـالعراق اتجاهـات في النظـر ــ ١
 وتبعـه فيـه  فهناك اتجـاه يمثلـه أبـو حنيفـة . ومناهج في الفقه والقضاء متباينة ,مختلفة

 وآخـر  , وهناك اتجاه يمثلـه الثـوري ,صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني
  .  وقريب منه منهج ابن شبرمة ,يمثله ابن أبي ليلى

َوأرى أن من وظائف البحث العلمي في الدراسات الإسلامية الاهتمام بكل علم 
 وانتهـاء بـابن  , طبقـتهما ومـن في , وشريـح ,من أعلام هذه المدرسة ابتداء من عبيدة

 وغـيرهم مـن أعـلام هـذه المدرسـة  , والثوري , والحجاج بن أرطاة , وحماد ,شبرمة
بـل   حتى عهد أبي يوسـف ,{  االله بن مسعود وعلي بن أبي طالبالتي أسسها عبد

 لأننـي لا  ,إن البحث العلمي مستدعى لإكمال النقص حتى فيما يخـص ابـن أبي لـيلى
  .يت الكلام فيهأزعم أنني استوف

 لكني أعزي  .وأما ما ذكرته في الباب الثالث هو بعض ما يستفاد من الباب الثاني
   .نفسي بأنني جمعت أهم ما يتعلق بالموضوع من حيث المادة العلمية

 بــل يجمــع حتــى  , إلا أن هنــاك نــاظما أساســا يجمــع اتجاهــات هــذه المدرســةــــ ٢ 
  ,و مراعاة قول وعمل من سبق مـن فقهـاء البلـد ألا وه :اتجاهات مدرسة أهل الحجاز

 وعدم الاهـتمام  , والتوسع في الاستحسان والمصالح المرسلة ,ومراعاة عوائد الناس
 وإذا انعدم هذا  , بل الضابط هو حصول الاطمئنان في الخبر ,كثيرا باتصال الأسانيد
المــنهج تمــت  وهــذا  . وإن كــان متــصلا بالعــدول الــضابطين ,الاطمئنــان يــرد الخــبر
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 فلقـد اتبـع نـسقا فقهيـا مخالفـا للنـسق الـذي كـان  .خلخلته بمجيء الإمام الشافعي

 والمبنيـة ـــ ومـن بينهـا مـنهج ابـن أبي لـيلى ــمتبعا في المدارس الفقهية التي كانت قبله 
 فأبـدل الـشافعي ذلـك بنـسق , أساسا على اعتبار أقوال مـن سـلف مـن فقهـاء البلـد

فهـو ) ومن شروطه عنده الاتصال( إذا صح الحديث  :قولهفقهي جديد يتلخص في 
 وأنكـر  , وأبطل الاستحسان,» العمل« التفات إلى غيره من الأقاويل و ولا ,مذهبي
 ورد الاسـتدلال  , وشـدد القـول عـلى القـائلين بالأخـذ بعمـل أهـل المدينـة ,العرف

  .حمل على النص أو  فالشرع عنده إما نص ,بالحديث المرسل
 المقدمـة الطبيعيـة للمـذهب الظـاهري ـــ فـيما بعـد ـــالنسق هو الذي شكل وهذا 

   . ونفى القياس ,الذي تبنى الأخذ بظاهر النص
 مـا هـي الآثـار الـسلبية والإيجابيـة التـي  :فالأفق العلمي الخاص بهذا الاتجاه هـو

ع  ومـا هـو موقـ .أحدثها هذا المنهج الجديد في الفقـه الإسـلامي والتفكـير الأصـولي
النسق الفقهي القديم من هذا النسق الذي حاول الشافعي أن يوطنه في كل بلد حـل 

  خاصة العراق ومصر? ,به
مـا يكـون  أو  الجـواب عليـه يجـب أن يرتقـي إلى درجـة القطـع : هناك سـؤالــ ٣

 وغـيرهم  , وهو لماذا اندثر مذهب ابن أبي ليلى وابن شـبرمة وحمـاد ,أقرب إلى القطع
 وانتشر  , بينما سطع نجم أبي حنيفة ,ذين كانوا رموزا علمية في عهدهممن الفقهاء ال

 وأصل مذهبه? مع أن النصوص الصحيحة الخاصـة بتلـك الفـترة لا تفيـد أن  ,قوله
 لأبي حنيفة وضعا علميا متميزا على غيره من باقي فقهاء عصره?

 ونستطيع نحن على ضوء ما سبق في البحث أن نجيـب عـلى بعـض الجوانـب مـن
 ذلك أن  :)وهو معتبر في المنهج الإسلامي (  لكن على سبيل الظن الراجح  ,السؤال

  :سبب انتشار مذهب أبي حنيفة يرجع إلى عاملين اثنين
 وذكرنا خـلال  . فهو الذي نشر قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة . أبو يوسف :الأول

o b e i k a n d l . c o m



í³^¤]< <UQSUQS
تحـول عنـه إلى مجلـس أبي البحث أن أبا يوسف كان في البداية يلازم ابـن أبي لـيلى ثـم 

 وذكرت أسباب في ذلك كما هو مسطر في المبـسوط في مقدمـة الفـصل الـذي  ,حنيفة
 والـذي  .خصصه السرخسي لكتاب اختلاف أبي حنيفـة وابـن أبي لـيلى لأبي يوسـف

 وبرجوعـك إلى .ـــ  غالبـا ـــأبي حنيفـة  يهمنا هو أن أبا يوسف أصبح يميـل إلى قـول
 وابن أبى ليلى في الأم تجد أبا يوسف يوافـق ابـن أبي لـيلى في كتاب اختلاف أبي حنيفة

  ,)٢٧٤( حوالي أربعين مسألة فقط من أصـل حـوالي أربـع وسـبعين ومـائتي مـسألة
 ومسائل قليلة جدا قال فيها بـرأي ثالـث  .والباقي أكثره ذهب فيه مذهب أبي حنيفة

  .مخالف لهما معا
 وعنـدما تقلـد منـصب قـاضي  .د موتـهوبقي أبو يوسف وفيا لمنهج أبي حنيفة بعـ

 .  وهو منهج أبي حنيفة ,القضاة كان من الطبيعي أن ينصر المنهج الذي اختاره
أما الثوري وهـو مـن الـذين رووا الكثـير مـن آراء ابـن أبي لـيلى فإنـه اتخـذ لنفـسه 

  . وذلك موت طبيعي لما أخذه من ابن أبي ليلى ,مذهبا مستقلا
 فلقد جهر بمعارضـة بنـي أميـة ثـم  , السياسية لأبي حنيفة المواقف :العامل الثاني

  , وتفـرغ للتـدريس والتربيـة والتكـوين , ورفض تقلد منصب القضاء ,بني العباس
  .  واالله الموفق للصواب, فكان لا بد من أن ينجذب إليه الطلاب

ه  وصـلى االله عـلى سـيدنا محمـد وعـلى آلـ ,وبهذا يتم هذا البحث والله الحمد والمنـة
  .وصحبه
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  .م١٩٥٥/ ٢ ط , دار الفكر العربي , لأبي زهرة ,أبو حنيفة* 
  . بيروت , دار الجيل , البجاوي : لابن العربي تح ,أحكام القرآن* 
  . دار الفكر , للجصاص ,أحكام القرآن* 
   .م٢/١٩٧٦ ط , بيروت لبنانــ  دار الكتاب العربي, للصيمري ,أخبار أبي حنيفة* 
 الاسـتقامة  مطبعـة , باعتناء عبد العزيز مصطفى المراغـي , لوكيع ,أخبار القضاة* 

  .م١٩٤٧ ــهـ ١٣٦٦/ ١ ط ,بالقاهرة
  . دار الفكر , لابن الأثير ,أسد الغابة في معرفة الصحابة* 

 الـدار  , لأبي الفـتح محمـد بـن الحـسين الأزدي الموصـلي ,أسماء من يعرف بكنيتـه
  .م١٩٨٩/ هـ١٤١٠ ,السلفية

 عبـد  : باعتنـاء , لابـن نجـيم ,الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفـة الـنعمان* 
  .م١٩٦٨/ هـ١٣٨٧  , القاهرةــ مؤسسة الحلبي ,العزيز محمد الوكيل

  , مطبعـة الحلبـي , للـسيوطي ,الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية* 
  .م١٩٥٩ ــهـ ١٣٧٨
 بـيروت ـــ دار المعرفة , أبو الوفا الأفغـاني : تح , للسرخسي ,أصول السرخسي* 
   .لبنان

 دار  , عبـد الـرحمن الوكيـل : تح , لابن القيم ,علام الموقعين عن رب العالمينإ* 
   . لبنان , بيروتــإحياء التراث العربي

  .م١٩٩٠/ هـ١٤١٠  , دار الفكر ,الأم للشافعي* 
  , مؤسسة الكتب الثقافيـة , عبد االله عمر البارودي : تح , لابن المنذر ,الإجماع* 
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  .م١٩٨٦ ــهـ١/١٤٠٦ط

 دار  , عبـد المجيـد تركـي : تـح , للبـاجي ,إحكام الفصول في أحكام الأصول* 
   .م١٩٨٦ ــهـ ١٤٠٧/ ١ ط ,الغرب الإسلامي

  . دار الفكر العربي , للآمدي ,الإحكام في أصول الأحكام* 
  , مــصرــــ المكتبــة التجاريــة الكبري , للــسيوطي ,الموطــأإســعاف المبطــأ برجــال * 
   .م١٩٦٩ ــهـ١٣٨٩
ــديري  ,الإســلام وصراع الحــضارات*  ــاب (  لأحمــد الق ــة ا« كت  الطبعــة ,» لأم

  .)م ١٩٩٥ماي / هـ ١٤١٥  : ذو الحجة :الخاصة بالمغرب
ة  واعتمـدت طبعـ . دار الفكر , لابن المنذر ,الإشراف على مذاهب أهل العلم* 

  .أخرى تبتدئ من كتاب الشفعة
 وطبعـة  , البجـاوي : تـح , لابن حجـر العـسقلاني ,الإصابة في تمييز الصحابة* 

ــي ــد الزين ــه محم ــق ط ـــ ١٣٩٦  ,١ ط ,أخــرى بتحقي ــاد  ,م١٩٧٦/ ه ــة الرش  مكتب
 دار  , وعـلي معـوض , وطبعة أخـرى بتحقيـق عـادل أحمـد عبـد الموجـود ,الأزهرية

  .  بيروت لبنان ,م١٩٩٥ ــهـ ١٤١٥/ ١ ط ,الكتب العلمية
 لأبي المحاسـن  ,الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمـد مـن الرجـال* 

 ـــهـ١٤٠٩  : باعتناء قلعجـي , جامعة الدراسات الإسلامية ,شمس الدين الحسيني
   .م١٩٨٩

  ,ة باعتناء عبـد الفتـاح أبـو غـد , للدهلوي ,الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف* 
  .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦  ,دار النفائس

  , صـلاح محمـد محمـود عويـضة : باعتنـاء , لابن كثير ,اختصار علوم الحديث* 
  .م١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩  ,١دار الكتب العلمية ط
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  . للشافعي"لأم ا«  مطبوع مع  , لأبي يوسف ,اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى* 
  , دار المعرفـة ,بـن محمـود الموصـلي الحنفـي لعبـد االله  ,الاختيار لتعليل المختار* 

  .م١٩٧٥/ هـ١٣٩٥  ,٢ط
  ,١ ط , القـــاهرة , دار الـــوعي , تـــح قلعجـــي ,الاســـتذكار لابـــن عبـــد الـــبر* 
  .هـ١٤١٤/ م١٩٩٣
 مطبعـة  , البجـاوي : تـح , لابـن عبـد الـبر ,الاستيعاب في معرفـة الأصـحاب* 

  . القاهرة ,نهضة مصر
 وزارة الأوقـــاف والـــشؤون  , للزركـــشي ,الفقـــهالبحـــر المحـــيط في أصـــول  * 

  .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٩/ ١ ط .الإسلامية بالكويت
  . دار الفكر , لابن رشد الحفيد ,بداية المجتهد ونهاية المقتصد* 
  .١/١٩٦٦ ط , بيروت , مكتبة المعارف , لابن كثير ,البداية والنهاية* 
 دار الأنـصار  ,لعظـيم الـديب عبـد ا : تح , للجويني ,البرهان في أصول الفقه* 

  .هـ٢/١٤٠٠ ط ,بالقاهرة
 دار الكتـب  , بعنايـة محمـد حامـد الفقـي , لابن حجـر العـسقلاني ,بلوغ المرام* 
  . بيروت لبنان ,العلمية

 ـــ دار سويدان , محمد أبو الفضل إبراهيم : تح , للطبري ,تاريخ الأمم والملوك* 
  . لبنان ,بيروت
ــير*  ــاريخ الكب ــاري  ,الت ــدوي ,للبخ ــم الن ــسيد هاش ــاء ال ــر , باعتن   , دار الفك
  .م١٩٨٦

  , حلـب والقـاهرة , ومكتبة دار التراث , دار الوعي , للبخاري ,التاريخ الصغير* 
   .م١٩٧٧ ــهـ١٣٩٧
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  . بيروت , دار الكتب العلمية , للخطيب البغدادي ,تاريخ بغداد* 
البحـث العلمـي وإحيـاء الـترث  مركـز  ,تاريخ يحيى بن معين برواية الـدوري* 

  .الإسلامي
/ هــ١٤٠٥  ,١ ط , بـيروتـــ دار الكتب العلمية , للسمرقندي ,تحفة الفقهاء* 
  .م١٩٨٤
 عبـد الوهـاب عبـد  : تـح , للـسيوطي ,تدريب الراوي شرح تقريـب النـووي* 

  .م١٩٧٩/هـ ١٣٩٩  ,٢ ط , دار الكتب العلمية ,اللطيف
  . بيروت لبنان ,ار الكتب العلمية د , للذهبي ,تذكرة الحفاظ* 
  , الــدار البيــضاء , دار الرشــاد الحديثــة , لابــن كثــير ,تفــسير القــرآن العظــيم* 
  .م١٩٨٩/ هـ١٤١٠
  ,م١٩٩٦ ــهـ ١٤١٦/ ١ ط , مؤسسة الرسالة , لابن حجر ,تهذيب التهذيب* 

  . الطبعة الأولى , بيروت ,وطبعة دار صادر
ـــؤســسة الرسالة م , للمــزي ,تهــذيب الكــمال*  ــيروتـ ــان , ب / هـــ١٤٠٠  , لبن
  .م١٩٨٠
  .م١٩٧٥ ــهـ ١٣٩٥  , دار الفكر , لابن حبان ,الثقات* 
  .م١٩٩٣ ــهـ١٤١٣  , دار الكتب العلمية , للقرطبي ,الجامع لأحكام القرآن* 
ــديل*  ــاتم ,الجــرح والتع ــن أبي ح ــب العلمية , لاب ـــ دار الكت ــانـ ــيروت لبن   , ب
 . م١٩٥٢ ــهـ١٣٧٢
 بـيروت ـــ دار الكتـب العلمية , أحمد عبد العزيـز : تح , للشافعي ,جماع العلم* 
  .م١٩٨٥ ــهـ ١٤٠٥/ ١ ط ,لبنان

 دار الكتـب الحديثـة  , السيد سـابق : تح , لولي االله الدهلوي ,حجة االله البالغة* 
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  . ومكتبة المثنى ببغداد ,بالقاهرة

  .دار الفكر  , أحمد شاكر : تح , للشافعي ,الرسالة* 
 إحـسان  : تـح , لمحمـد بـن المـنعم الحمـيري ,الروض المعطار في خبر الأقطـار* 
  .  بيروت , مكتبة لبنان ,عباس
  , دار المحاسـن للطباعـة , باعتناء السيد عبد االله هاشم يـماني ,سنن الدارقطني* 
  . لشمس الحق آبادي , وبذيله التعليق المغني على الدارقطني ,القاهرة

   . الطبعة الأولى , بيروت , دار صادر , للبيهقي ,السنن الكبرى* 
  . مؤسسة الرسالة , للذهبي ,سير أعلام النبلاء* 
/  ط , مؤسـسة الكتـب الثقافيـة , لابـن حبـان ,السيرة النبوية وأخبـار الخلفـاء* 
  .م١٩٩١ ــهـ ١٤١١
 محيــي :  تــح , للــصدر الــشهيد البخــاري,»  للخــصاف  ,دب القــاضيا« شرح * 

  .م١٩٧٧ ــهـ ١٣٩٧ بغداد ــ مطبعة الإرشاد ,هلال السرحان
  . الطبعة الثانية , روحي أوزجان : تح , للطحاوي ,الشروط الصغير* 
  , لبنـانـــ دار المعرفة , محمود إبراهيم زايـد : تح , للبخاري ,الضعفاء الصغير* 

  .م١٩٨٦ ــهـ ١٤١٦/ ١ط
  . دار الكتب العلمية , قلعجي : تح , للعقيلي ,الضعفاء الكبير* 
  . مطبوع مع الضعفاء الصغير للبخاري , للنسائي ,الضعفاء والمتروكين* 
  . دار بيروت , دار صادر , لابن سعد ,الطبقات الكبرى* 
  .م١٩٩١/ ١ ط , دار الهجرة , أبي عبيدة مشهور : باعتناء ,الطبقات لمسلم* 
  , إبراهيم رمـضان : باعتناء , لابن القيم ,الطرق الحكمية في السياسة الشرعية* 
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  . بيروتــدار الفكر

   .م١٩٦٦ بيروت  , دار الكتاب اللبناني , لابن خلدون ,العبر* 
 دار  . أبو هـاجر محمـد الـسعيد زغلـول : تح , للذهبي ,العبر في أخبار من غبر* 

  . بيروت لبنانــالكتب العلمية
ــث الن*  ــواردة في الأحادي ــل ال ــةالعل ــدارقطني ,بوي ــة , لل ــاض , دار طيب   : الري
   .م١٩٨٥ ــهـ١٤٠٥
 المكتب الإسـلامي  , وصي االله عباس : باعتناء , لأحمد ,العلل ومعرفة الرجال* 

   .١٤٠٨ ــم ١٩٨٨  , الرياضــ بيروت  : دار الخانيــ
ــم الحــديث*  / ٢ ط , بــيروت لبنــانــــ دار الكتــب العلمية , لابــن تيميــة ,عل
  .م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩
ــور الــدين عــتر : تــح , لابــن الــصلاح ,علــوم الحــديث*  ــة , ن ــة العلمي   , المكتب
  .م١٩٨١/ هـ١٤٠١
 ١/١٤١٥ ط , دار الفكـر , لا بـن حجـر ,فتح الباري شرح صحيح البخاري* 

  .م١٩٩٥ ــهـ 
  .م١٩٥٩  , مطبعة السعادة بمصر , للبلاذري ,فتوح البلدان* 
  ,حمد بن علي بن الحسن العلوي الحـسني الكـوفي لم ,فضل الكوفة وفضل أهلها* 
  . بيروت لبنان , مؤسسة أهل البيت , محمد سعيد الطريحي :تح

/ هــ١٤٠٦  ,١ دمـشق ط , دار القلـم , لعـلي أحمـد النـدوي ,القواعد الفقهيـة* 
  . م١٩٨٦
ــستة*  ــة في الكتــب ال ــه رواي ــة مــن ل  دار الكتــب  , للــذهبي ,الكاشــف في معرف
  .م١٩٨٣ ــهـ ١٤٠٣  ,١ ط ,وت لبنان بيرــالعلمية
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 لبنـان ـــ دار الكتـب العلمية , لابن عبد الـبر ,الكافي في فقه أهل المدينة المالكي* 

   .م١٩٨٧ ــهـ ١/١٤٠٧ط
ـــهـــ ١٤٠٥/ ٢ ط  , دار الفكــر , لابــن عــدي ,الكامــل في ضــعفاء الرجــال*   ـ
  .م١٩٨٥
   .وت لبنان بيرــ دار السرور , للجرجاني ,كتاب التعريفات* 
ــان ,كتــاب المجــروحين مــن المحــدثين والــضعفاء والمتروكــين*   دار  , لابــن حب
  .هـ١٣٩٦  : حلب ,الوعي
  .٧/٣٥٢  : للشافعي"لأم ا«  مطبوع مع  , لأبي يوسف ,كتاب سير الأوزاعي* 
  .١ دار الكتب الحديثة ط , للخطيب البغدادي ,الكفاية في علم الرواية* 
/ ١ ط , عبــد الــرحيم محمــد أحمــد القــشقري : تــح , لمــسلم ,الكنــى والأســماء* 
   . بالمدينة المنورة , الجامعة الإسلامية ,م١٩٨٤ ــهـ ١٤٠٤
  . بيروتــ دار الطليعة , لهشام جعيط , نشأة المدينة الإسلامية :الكوفة* 
  .م١٩٧٨ ــهـ ١٣٩٨/ ٣ ط  , بيروت لبنانــ دار المعرفة ,المبسوط للسرخسي* 
 مؤسسة  , تقديم جميل علي حسن , للنسائي ,وعة رسائل في علوم الحديثمجم* 

  .الكتب الثقافية
 جامعـة  , طـه جـابر العلـواني : تـح , للـرازي ,المحصول في علم أصول الفقـه* 

   .م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠  ,١ ط ,الإمام محمد بن سعود الإسلامية
مـع المنـار المنيـف في  مطبوع  , للحاكم النيسابوري ,المدخل في أصول الحديث* 

 ـــهــ ١٤٠٨  , بيروت لبنـانــ دار الكتب العلمية , لابن القيم ,الصحيح والضعيف
  .م١٩٨٨
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ــصحيحين*  ــلى ال ــستدرك ع ــسابوري ,الم ــاكم الني ــب العلمية , للح ـــ دار الكت  ـ
   .م١٩٩٠ ــهـ١٤١١  ,بيروت
  . بيروت , دار الفكر , للغزالي ,المستصفى من علم الأصول* 
 مؤسـسة  , مـرزوق عـلي إبـراهيم : تـح , لابـن حبـان ,هير علماء الأمصارمشا* 

  .م١٩٨٧/ ١ ط ,الكتب الثقافية
 المكتـب  , حبيـب الـرحمن الأعظمـي : تـح , لعبـد الـرزاق الـصنعاني ,المصنف* 

  .م١٩٧٢ ــهـ ١٣٩٢/ ١ ط , بيروت لبنان ,الإسلامي
  .ار المعارفد/ ٢ ط  , ثروة عكاشة : تح , لابن قتيبة ,المعارف* 
 دار  , باعتنــاء خليــل المــيس , لأبي الحــسين البــصري ,المعتمــد في أصــول الفقــه* 

  .م١٨٨٣ ــهـ١٤٠٣/ ١ ط  ,الكتب العلمية
  , حميش عبد الحق : تح , للقاضي عبد الوهاب ,المعونة على مذهب عالم المدينة* 

  .م١٩٩٥/ هـ١٤١٥  ,دار الفكر
  , دار الفكـر , للخطيـب الـشربيني , ألفاظ المنهـاجمغني المحتاج إلى معرفة معاني* 

  .مطبوع معه المنهاج للنووي
  . عالم الكتب , لابن قدامة ,المغني* 
  ,١ ط , دار الغـرب الإسـلامي , محمـد حجـي . د : تـح ,المقدمات الممهـدات* 
  .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨

  ,ر الكتـب العلميـةدا ,  باعتناء عبد الغفار سـليمان , لمسلم ,المنفردات والوحدان* 
   .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨

  . باعتناء عبد الله دراز , بيروت لبنان , دار المعرفة ,الموافقات في أصول الشريعة* 

o b e i k a n d l . c o m



Äq]†¹]æ<…^’¹]< <URSURS
  . واعتناء محمد فؤاد عبد الباقي , بروية يحيى الليثي , للإمام مالك ,الموطأ* 
  . لبنان ,بيروت – دار القلم  , للشوكاني ,نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار* 
o b e i k a n d l . c o m  . المكتبة الإسلامية , للمرغياني ,الهداية شرح بداية المبتدي* 




